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 مقدمة:

سي الطبقة الشغيلة في العصر الحاضر أهمية بالغة نظرا لما تلعبه من دور تتك 

وتنمية مواردها الطبيعية وتطويرها وخلق رواج  ،أساسي في النهوض بالحياة الاقتصادية

 اقتصادي للمجتمع وتبادل تجاري على الصعيدين الداخلي والخارجي.

تتداخله المصالح الخاصة لأطراف  من المؤكد أن ميدان الشغل وسوق التشغيلو

 العقد، كل طرف يفسر القانون لفائدته.

هذا وإن كان التشريع يضمن لكلا الطرفين حقوقهما، إلا أن التحولات الشاملة التي 

جعلته يصادق على مدونة الشغل فمواكبتها،  على يعرفها العالم، حملت المشرع المغربي

السريع والمستمر في جميع المجالات:  مسايرة للتطور 991 – 65المغربية رقم 

الأسواق والمنافسة  كذلك إلغاء الحواجز والانفتاح علىالتكنولوجية والهيكلية والاقتصادية، و

وهيمنتها شبه المطلقة على الشركات  غير المحدودة وانتشار الشركات المتعددة الجنسيات،

 ة.الوطنية، مما يدفع نحو اعتماد سياسة التكتلات الاقتصادي

وذلك بهدف تأهيل المقاولة باعتبارها خلية اقتصادية واجتماعية تعمل على تحقيق 

تقدم اجتماعي لأجرائها خاصة، وباعتبارها مساهمة في التطور الاقتصادي عامة. فضلا 

 .2على تحقيقها السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي

                                                 

 1424رجب  14في  1 - 03 – 194بمثابة مدونة الشغل، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  99 – 65قانون رقم  - 1 
 .2003مبر ديس 08بتاريخ  5167( منشور بالجريدة الرسمية عدد 2003شتنبر  11)

حسن صغيري، فصل الأجراء لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة  - 2 

في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون المقاولة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة 
 .1ص:  ، 2006 – 2005:السنة الجامعيةالرباط،  ،أكدال محمد الخامس
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مقاولته واستمراريتها الأمر الذي أفرز مصلحتين متعارضتين: المشغل الذي يهتم ب

مصدر عيشه، هذا الوضع الذي يعتبر من بين اهتمامات  بشغله باعتبارهوالأجير الذي يهتم 

 مدونة الشغل المغربية.

المقاولة لظروف خارجية أو داخلية  ل هذه الظروف والاهتمامات قد تتعرضفي ظ

ما قد يضطر معه المشغل توقعه في أزمة تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية أو ما يماثلها. م

 بعض عقود الشغل لضرورة سير المقاولة باعتباره أكثر الناس دراية بمصلحتها.إنهاء 

غير أن إطلاق يد المشغل في تنظيم مقاولته واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من 

والمستخدمين غير  ءراه، قد تشكل له منفذا للتخلص من الأجالأزمات التي تتخبط فيها مقاولت

 المرغوب فيهم واعتماده في ذلك على أسباب جد واهية وغير حقيقية.

 65قم  قد دفع هذا التخوف تدخل المشرع المغربي حيث خصصت مدونة الشغل رو 

 لمسطرةا الكتاب الأولمن في الفرع السادس من الباب الخامس من القسم الأول  99 –

 اقتصادية وإغلاق المقاولات. أو هيكلية أو لأسباب تكنولوجية فصل الأجراءل المتبعة

تها كان للنتائج الوخيمة التي خلف حديثة إذلفصل الجماعي هي نظرية وإن نظرية ا

 الحرب العالمية الأولى والثانية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أثر في ظهورها.

ويرجع ظهور هذه النظرية في فرنسا للاجتهاد القضائي الإداري، حيث صدرت 

المتعلقة بمسألة التشغيل. وقد كانت تلك المذكرة تستلزم الحصول  1945ماي  24مذكرة 

على رخصة إدارية عند كل طرد يقوم به المشغل وبعد ذلك توالت النصوص المنظمة لهذه 

 . 3النظرية

نظرية الفصل الجماعي كنظرية قائمة  قريب فغيابأما في المغرب وإلى وقت  

غرب كان اقتصادا زراعيا وحتى المؤسسات الصناعية بذاتها، يرجع إلى أن اقتصاد الم

والتجارية التي كانت موجودة آنذاك كانت صغيرة لم تكن تشغل سوى عددا قليلا من 

 الأجراء. 

                                                 

،          ص: 1999دار النشر المغربية، الدار البيضاء، الفصل لأسباب اقتصادية،  -قانون الشغل الصديق بزاوي، - 3 
30-31. 
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هذا النوع من الإنهاء يخضع للقواعد العامة  نوفي غياب تنظيم لهذا الفصل، كا

اردة في قانون الالتزامات المطبقة على إنهاء عقد الشغل والمتمثلة في المقتضيات الو

 .والعقود

ومع تطور الأوضاع في المغرب بسبب انفتاحه على العالم الخارجي وكذلك 

التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي طرأت عليه في العقود الأخيرة كثرت 

ا بالمشرع المغربي التدخل بأول نص ينظم هذ فعالخلافات بسبب الإعفاءات الشيء الذي د

 .19404أكتوبر  31الإجراء والمتمثل في ظهير 

وبقي  .19675غشت  14وبعد ذلك عوض هذا الظهير بالمرسوم الملكي المؤرخ في 

ويعتبر فصل الأجراء  . 996 – 65الأمر كذلك إلى حين صدور مدونة الشغل المغربية رقم 

اء الرابطة التعاقدية بين لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية أحد الأنواع المتعددة لإنه

 .7المشغل والأجراء

، هذا وقد وما يؤاخذ على المشرع المغربي عدم إيراده لتعريف شامل لطبيعة الإنهاء

و حددتها في الأسباب  66مدونة الشغل على أسباب الفصل الجماعي في المادة  نصت

 التكنولوجية أوالهيكلية أوالإقتصادية أو ما يماثلها. 

                                                 

ية المتعلق بإبقاء نشاط المشروعات الصناعية والتجارية، وبإعفاء مستخدميها، الجريدة الرسم1940أكتوبر  31ظهير  - 4 
،  الجريدة الرسمية عدد 1942مارس  20الموافق ل  1361 لربيع الأو 2. وقد وقع تعديله بظهير 1627ص: 1468عدد 

 .543:ص، 1942أبريل  17، بتاريخ 1538

( والذي 1967غشت  23) 1387جمادى لولى  16بتاريخ  ،2860الجريدة الرسمية عدد  ، 1967غشت  14مرسوم  - 5 
بمثابة قانون يتعلق بإبقاء على نشاط المؤسسات  1967غشت  14بتاريخ  66، 314الملكي رقم جانب المرسوم  ىلإضم 

 مراسيم وهي:  3الصناعية والتجارية وبإعفاء مستخدميها 

يتعلق بتحديد كيفية تطبيق المرسوم الملكي رقم  1967غشت  14بتاريخ  315.66المرسوم الملكي رقم  – 1
 المختصة بالبث في طلبات الإعفاء.والمحدث للجنة المحلية  314.66

 المعفيين. جراءبنفس التاريخ والمتعلق بتعويض الأ 516.66المرسوم الملكي رقم  – 2

 تعويضات عن الإعفاء ال والمحدد لمبالغ وكيفيات منح 317.66المرسوم المكي رقم  – 3

 من مدونة الشغل المغربية  586بصريح المادة  1967غشت  14ألغي مرسوم  - 6 

ستعمل في الحالة التي يرتكب فيها الأجير ينرى أنه مصطلح في غير محله لأنه  "فصل"استعمل المشرع مصطلح - 7 
من جانبه  أيبرر فصله من طرف المشغل في إطار سلطته التأديبية، أما في الحالة التي لم يكن الأجير قد ارتكب خط أخط

ل مصطلح "الإعفاء" من الشغل وليس "الفصل" من الشغل.ومع ذلك أسباب تستدعي انتهاء العقد فالأنسب استعما وطرأت
 إلى أن يتم تعديله.     واحتراما للنص التشريعي سنتقيد به
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اب الاقتصادية الصعوبات المالية التي تعترض سير النشاط داخل ويقصد بالأسب

المقاولة والتي قد تهدد وجودها، إذا ما بلغت الحد الذي يجعلها عاجزة عن الوفاء 

 .، مما يؤدي حتما إلى فصل الأجراء كليا أو جزئيا8بالتزاماتها

عية وهذه الصعوبات التي تواجه المقاولة قد يكون مصدرها خارجي مرده وض 

السوق، وبالتالي لا دخل لإرادة المشغل فيها، وهذا ما يعبر عنه بالأسباب الاقتصادية 

 .9الظرفية

 تمسعلى أنها أسباب داخلية وقد يكون مصدرها داخلي والتي يمكن تحديدها إجمالا 

مباشرة بنية المؤسسة أو بنية الإنتاج أو الاستغلال وهي من حيث المبدأ حالات إرادية 

 .10على السوق أو تحسين الإنتاجية لرفع المداخيل ةها للسيطرمرغوب في

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي عرف السبب الاقتصادي بأنه السبب أو 

أو  الأسباب التي لا علاقة لها بشخص الأجير، وتكون نتيجة حذف أو تحويل منصب العمل

 .11ولوجية بصفة خاصةعن تعديل جوهري لعقد العمل نتيجة صعوبات أو تحولات تكن

أما الأسباب التكنولوجية فتعني ما تضطر إليه المقاولة من إدخال آليات ومعدات  

في ظل المنافسة الحرة  ا، تساعدها على الرفع من مردو ديتهووسائل وتقنيات تكنولوجية

على المستوى العلمي  هائلا والانفتاح على الأسواق الخارجية التي تعرف تطورا

                                                 

 .98، ص: 1990قدوس: إنهاء علاقات العمل لأسباب اقتصادية، مطبعة الجلاء بالمنصورة، الرحمان  حسن عبد - 8 

المواد الأولية،  ةارتفاع أثمان المواد الأولية و الطاقة، قلفي المقاولة  أهم الصعوبات الخارجية التي تواجه تتمثل - 9 
 منتوجات جديدة منافسة...   رانخفاض الطلب على منتوجات المقاولة، ظهو الحادة، ةالمنافس

المعمقة لنيل دبلوم الدراسات العليا  ةعقد الشغل لأسباب اقتصادية في التشريع المغربي، رسال ف، توقفا حدمحمد أ - 10 
 .102، ص:1993  في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط،

11 -L’article- 321-1 de la loi du 2 Août 1989 dispose que : 

« constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectuée par un 

employeur pour un où plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une 

suppression où d’une transformation d’emploi où d’une modification substantielle du contrat 

du travail, consécutives notamment à des difficultés économiques où à des mutations 

technologiques » 

-Jean-  Emmanuel Ray, "droit du travail : droit vivant ", 8ème édition, édition liaisons, 

septembre 1999, P : 216.    
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التي يصعب على أجراء المقاولة استيعابها مما يدفع بالمشغل  ، هذه الأخيرةوالتكنولوجي

 .12إلى إعفائهم وتعويضهم بأجراء مؤهلين لذلك

لحرية في وتعني الأسباب الهيكلية إعادة هيكلة مرافق المؤسسة، بحيث يكون للمشغل ا

عادة التنظيم مؤسسته بإدخال تعديل على وضع الأجراء بها. وبإإعادة تنظيم سير الشغل ب

هاته قد تتخذ شكل إعادة هيكلة تقنية عبر تحديث وعصرنة آليات الإنتاج، لكن هذا التحديث 

ليس هو الذي يجعل من إعادة الهيكلة سببا لفصل الأجراء، وإنما ما قد يؤدي إليه من 

 استغناء عن الجهد البشري بسبب إدخال الآلات.

مما يجبرها على إعادة  لها المقاولةتعرض الصعوبات المالية التي ت كما قد تعني تلك

أو كل أجرائها نتيجة حذف مناصبهم أو هيكلة إدارتها ومرافقها فتضطر إلى فصل بعض 

 .13توزيعها أو ضمها مع أخرى

من م.ش وحتى  66وبالرجوع إلى المادة  ص المقاولات المعنية بهذا النظاموبخصو

مقاولة تجارية أو صناعية أو يملك  يتم تطبيق أحكامها فلابد أن يكون المشغل صاحب

 تقليدية. مقاولة صناعيةفلاحية أو غابوية، وقد تكون المقاولة كذلك استغلالات 

مدد تطبيق مسطرة الفصل إلى مقاولات تمارس أنشطة  المشرعوما نلاحظه أن 

الذي كان يحصر  1967غشت  14مختلفة، على خلاف ما كان معمولا به في مرسوم 

 .  14ي المؤسسات الصناعية والتجاريةنطاق تطبيقه ف

                                                 

 .18سابق، ص: حسن صغيري، مرجع  - 12 

يكلية أو ما يماثلها على ضوء الفقه مصطفى حتيتي، الإغلاق والإعفاء الجماعي لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو ه -
والاجتهاد القضائي المغربي، صعوبات المقاولة وميدان التسوية القضائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، سلسلة 

 .246، ص: 2007الندوات الجهوية، الندوة الثامنة، طنجة، يونيو 

 للتوسع في هذا الشأن أنظر:  - 13 

اب تكنولوجية أو هيكلية ّ أو اقتصادية وإغلاق المقاولات )دراسة مقارنة(، أطروحة لنيل فاطمة حداد، الإعفاء لأسب -
في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، الدار  هالدكتورا

 وما بعدها.   55، ص: 2005 – 2004 : البيضاء، السنة الجامعية

على ما يلي: "كل مؤسسة تجارية أو صناعية تشغل أو لا تشغل  1967غشت  14نص الفصل الأول من مرسوم ي - 14
 أجراء يتوقف إغلاقها كلا أو بعضا على إذن عامل العمالة أو الإقليم.

 ويتوقف كذلك على هذا الإذن إعفاء مستخدمي المؤسسات المذكورة كلا أو بعضا دون تعويضهم بغيرهم..."
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خرى أإلا أنه في مقابل هذا التوسع يلاحظ أن المدونة استثنت مقاولات أو مؤسسات 

وذلك مثل مؤسسة المهن الحرة ما لم تكن مؤسسة تجارية، وكذلك النقابات المهنية، 

 .15واستثنت كذلك الشركات المدنية والجمعيات بمختلف أنواعها

ل المؤسسات الخاضعة لتطبيق مسطرة الفصل، عشرة أجراء كحد كما يتعين أن تشغ

عن المقصود بالأجراء  16أدنى يشتغلون بشكل اعتيادي، لذا نتساءل مع جانب من الفقه

الذين يشتغلون بصفة اعتيادية؟ هل هم الأجراء المرتبطون بعقود شغل غير محددة؟ أم هم 

 أن القضاء تبقى له سلطة تقديرية في ذلك.الأجراء القارون؟ أم ماذا؟ وفي هذه المسألة نرى 

أما الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع والذي تطرقت فيه لفصل الأجراء 

لموضوع، تكمن في أن دون الإغلاق رغم توفر بعض الدراسات الهامة التي تناولت ا

قرار علاقات ، لها تأثير على استاقتصادية هامةتحولات  هرفية الحالية يواجالمغرب في الظ

ومن  .الشغل، إذ ستؤدي إلى فصل جماعي للأجراء، بدعوى الحفاظ على تنافسية المقاولة

وضمان  ةثم هل يمكن الحديث عن التوازن بين الحقوق الاقتصادية للمشغل ومبدأ حماي

 استقرار الشغل؟

فيها الأسلوب التحليلي  دمسأعتمن هنا تتجلى أهمية الموضوع، في أن الدراسة 

رن، فضلا عن تضمين هذه الدراسة ما أمكننا الوصول إليه من اجتهادات اقدي والمقوالن

 قضائية صادرة في الموضوع، يقينا منا بالدور الذي يلعبه القضاء في ترسيخ قواعد العدالة.

ونشير إلى أن البحث في موضوع فصل الأجراء لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو   

أهمية فإن التعرض له ليس بالهين حيث يجب تحليل النصوص اقتصادية رغم ما يكتسيه من 

القانونية للوقوف على ثغراتها والتنسيق بينها وبين الآراء الفقهية، فضلا عن استحضار 

 موقف القضاء.

ن الموضوع يخلق نوعا من التصادم بين المصلحة الاجتماعية إ وكما قلنا سابقا

الشغل أحد الأهداف الرئيسية لقانون الشغل، للأجراء والتي يعتبر بموجبها الحفاظ على 

                                                 

، 2004أحكام عقد الشغل، مطبعة الأمنية، الرباط، ، 99 – 65حاج الكوري، مدونة الشغل الجديدة، القانون رقم ال - 15 
 . 230ص: 

 .231سابق، ص:  عمرج ،مدونة الشغل الجديدة الحاج الكوري، - 16 
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والمصلحة الاقتصادية للمشغلين الذين يعتبرون خطر الفصل الجماعي الذي يأخذ أنماطا 

أمام غزو  مختلفة وفي ظروف اقتصادية متعددة، عرقلة لمجهودات المؤسسة وحجرة عثرة

 . 17أسواق جديدة

إلى أي حد استطاع المشرع من وبالتالي فالإشكال المطروح والذي سنتعرض له هو  

الإشكال  خلال مدونة الشغل التوفيق بين المصالح المتناقضة لأطراف العلاقة الشغلية؟ هذا 

بالإجراءات الشكلية  إشكالات فرعية نرى أنها جديرة بالمعالجة تتعلق يطرح الذي

دور والموضوعية الواجب على المشغل الذي يعتزم فصل أجرائه التقيد بها، فضلا عن 

القضاء في مراقبة المشغل لمعرفة ما إذا كان الفصل ناتجا فعلا عن صعوبات تتعرض لها 

. وكذلك الحقوق والإلتزامات روعية؟المقاولة، وهل يكتسي الفصل صبغة التعسف أم المش

 المتبادلة بين الأجراء والمشغل والتي تختلف باختلاف الفصل: مشروعا أم تعسفيا.

 ه الإشكالات وفق التصميم التالي:لهاتلذلك ارتأينا التعرض 

 

 والرقابة عليها.الفصل الجماعي للأجراء الفصل الأول: مسطرة  - 

 .الفصل الجماعي للأجراء الفصل الثاني: آثار -        

 

 

 

 

 الأول:الفصل 
 والرقابة عليها. الفصل الجماعي للأجراء مسطرة

 
ة، وفي الاستغلالات الفلاحية أو قد يواجه المشغل في المجالات التجارية والصناعي

الغابوية وتوابعها وكذلك في مقاولات الصناعة التقليدية التي يشغل فيها اعتياديا عشرة 

                                                 

وحدة التكوين والبحث في القانون الخاص  هأطروحة لنيل الدكتورامحمد الدكي، إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة،  - 17 

الضمانات التشريعية في قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة 
 .268 – 267ص: ،2006-2005الجامعية:
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صعوبات اقتصادية أو مالية، أو قد يعمد إلى إدخال أساليب تكنولوجية متطورة إلى أجراء 

 .امرد وديتهمقاولته بقصد الرفع من 

بية فاعلا في التنمية الاقتصادية للبلاد، تراهن على هذا وقد أصبحت المقاولة المغر

. الأمر الذي أجبر 18عصر العولمةاهمة بحصة في المبادلات الدولية في المنافسة والمس

 العديد من المقاولات إعادة هيكلتها وتغيير استراتيجيتها وخطتها التنموية.

 ل.التي ستدفع المشغل إلى إنهاء بعض عقود الشغ الأسباب هيه هات

 باتباعمجموعة من الضمانات وذلك بإلا أن المشرع المغربي أحاط هذا التصرف 

مسطرة فصل الأجراء، هاته الأخيرة التي أثارت إشكالا حول مدى إمكانية تطبيق 

 مقتضياتها على المقاولات الخاضعة لنظام صعوبات المقاولة.

دارية في تتبع إضافة إلى ذلك يأتي دور القضاء العادي والتجاري والسلطة الإ

 .الجماعي فصلالومراقبة إجراءات 

 لإجراءات القانونية لنظام سنتعرض له في مبحثين. نخصص المبحث الأول ل هذا ما

   على أن نتناول الرقابة على هذا النظام في المبحث الثاني. ،الجماعيفصل لا

      

 

 

 

 الإجراءات القانونية لنظام الفصل الجماعي.المبحث الأول:   

تقتضي دراسة هذه المسطرة التطرق إلى الإجراءات الشكلية و الإجراءات 

 الموضوعية.

 لمطلب الأول: الإجراءات الشكلية.ا

                                                 

ن واقتصاد التنمية، عدد بنستي، بعض مظاهر تخليق المقاولة المغربية، مقال منشور بالمجلة المغربية لقانو نعز الدي - 18 
 .86، ص:2002، 46خاص، العدد 
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أن يتقيد بمجموعة من  ،كلا أو بعضا يجب على المشغل الذي يعتزم فصل الأجراء 

استشارتهم وين إن وجدوا يالإجراءات والمتمثلة في إخطار مندوبي الأجراء والممثلين النقاب

يلة لتفادي الفصل أو التخفيض من آثاره. و التفاوض معهم من أجل البحث عن السبل الكف

إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، ثم يحال وبعد ذلك يحرر محضرا تسلم نسخة منه 

الملف على اللجنة الإقليمية، وهكذا فإن فصل الأجراء يتوقف على إذن من عامل العمالة أو 

 م.الإقلي

تتطلب إجراءات يمكن إجمالها في الجماعي فصل الومن ثم يمكن القول بأن مسطرة 

طلب الإذن.هذا ما سنتعرض له في الفقرات ومرحلة رحلتين مرحلة الاستشارة والتفاوض م

 التالية:

 والاستشارة والتفاوض. الفقرة الأولى: مرحلة الإخبار

مجموعة من المراحل قبل توجيه على  . نجدها تنص19من م ش 66باستقرائنا للمادة 

 الطلب إلى العامل. هذا ما سنقوم بدراسته كالتالي:

 .أولا: إخطار واستشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابين

وهو أول إجراء شكلي يقوم به المشغل عندما يعتزم فصل أجرائه كلا أو بعضا 

على هذا الإجراء في المادة  وقد تم التنصيص 20لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية.

                                                 

، أوالإستغلالات ةمن م.ش على ما يلي:" يجب على المشغل في المقاولات التجارية، أو الصناعي 66تنص المادة  - 19 
والذي يعتزم في مقاولات الصناعة التقليدية الذي يشغل اعتياديا عشرة أجراء أو أكثر،  والفلاحية أو الغابوية وتوابعها، أ

 يأو ما يماثلها، أو لأسباب اقتصادية، أن يبلغ ذلك لمند وب ةتكنولوجية أو هيكلي ببعضا، لأسباوكلا أ فصل الأجراء، 
الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الشروع في مسطرة الفصل، وأن 

مات الضرورية التي لها علاقة بالموضوع، بما فيها أسباب الفصل، وعدد و فئات الأجراء يزودهم في نفس الوقت بالمعلو
 المعنيين، والفترة التي يعتزم فيها الشروع في الفصل.

ويجب عليه أيضا استشارتهم، والتفاوض معهم من أجل تدارس الإجراءات التي من شأنها أن تحول دون الفصل، أو 
 فيها إمكانية إعادة الإدماج في مناصب شغل أخرى. تخفف من آثاره السلبية، بما

 تحل لجنة المقاولة محل مندوبي الأجراء في المقاولات التي يزيد عدد الأجراء بها عن خمسين أجيرا.

تحرر إدارة المقاولة محضرا تدون فيه نتائج المشاورات والمفاوضات المذكورة يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه لمند 
 ، وتوجه نسخة أخرى إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل." الأجراء يوب

 جراءات الشكلية في القانون الفرنسي أنظر:لاللإطلاع على ا - 20 

محمد الزبخي الخمسي، نظام الإعفاء الجماعي، الندوة الثالثة للقضاء الاجتماعي، سلسلة الندوات و الأيام الدراسية، طبع  -
 .101 :، ص2004لام، الرباط مارس ونشر و توزيع مكتبة دار الس
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ن ي:"...أن يبلغ ذلك لمندوبي الأجراء والممثلين النقابيما يلي التي جاء فيهام.ش من  66

 بالمقاولة عند وجودهم قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الشروع في مسطرة الفصل..."

ء في للأجراالجدي والهدف من إبلاغ مندوبي الأجراء يكمن في الإشراك الفعلي و

على الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة  عوتقريبهم أكثر من الإطلامصير المقاولة، 

الفصل و إن لم تحد منه. وذلك لما  و التي يمكن أن تخفف من آثار ممن اقتراحاته ةوالاستفاد

 21للأجراء من اطلاع على ظروف الشغل بفعل ممارستهم اليومية له.

مثابة مد لجسور الحوار، وتبادل وجهات النظر بين ومن ثم يعتبر هذا الإجراء ب

السبل للخروج من الوضعية الصعبة التي تمر  لة وأجرائها من أجل البحث عن أنجعالمقاو

 22.المصالح وارتباط بعضها بالبعض الآخربها المقاولة. وذلك اعتبارا لتداخل 

ال، فإنه يختلف أما عن الدور الذي يمكن لمندوبي الإجراء القيام به في هذا المج

إذ يقتصر هذا  23بحسب طبيعة السلطات التي تمنحها لهم أحكام الأنظمة القانونية الوضعية.

رئيس الدور على إبداء الرأي، بحيث يكون لمندوبي الأجراء رأيا استشاريا فقط، يبلغهم 

دون  اصدارها إلا بعد إبداء رأيهم فيهولا يستطيع إ المشروع بالقرارات التي يزمع اتخاذها،

بحيث يكون لهم حق الاعتراض على  ع دورهم إلى مستوى اقتسام السلطةالتقيد به، وقد يرتف

 24.بل المشغل أو طلب إبطالها بعد اتخاذهاالقرارات المتخذة من ق

والواقع أن الإمكانية الأخيرة تبقى محدودة الانتشار على مستوى الأنظمة القانونية 

 السالفة الذكر والتي جاء فيها: 66المادة ومن خلال  يوبخصوص المشرع المغرب

"ويجب عليه أيضا استشارتهم والتفاوض معهم من أجل تدارس الإجراءات التي من 

 شأنها أن تحول دون الفصل، أو تخفف من أثاره السلبية..."

                                                 

 .30حسن صغيري، مرجع سابق، ص:  - 21 

 .262 :ص مرجع سابق، محمد الدكي، إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة في القانون المغربي، - 22 

 173 :، صمرجع سابقحسن عبد القدوس، إنهاء علاقات العمل لأسباب اقتصادية،  - 23 

 .180 :، ص1983رح قانون العمل، مطبعة جامعة القاهرة، محمود جمال الدين زكي،  ش - 24 
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ن مقتصرا على الاستشارة يييتضح أن الدور المخول لمندوبي الأجراء والممثلين النقاب

عاون الأجراء مع المشغل غرار التشريع الألماني الذي يقوم على فكرة ت والتفاوض، على

 . 25ال الاجتماعي والاقتصاديات التي تدخل في المجالقرار في إصدار

أما التشريع الفرنسي والذي يعتبر المصدر التاريخي للتشريع المغربي، فلا يزال هو 

ة فقط، وإبداء الرأي في حصر دور مندوبي الأجراء في الاستشار الآخر مقتصرا على

القرارات التي تتخذها إدارة المقاولة، دون أن تصل مشاركتهم ّإلى حد تقاسم سلطة اتخاذ 

 القرار.

ين بالوضعية الصعبة التي يخطار المشغل مندوبي الأجراء والممثلين النقابن إهكذا فإ

 الأجراء. من الناحية العملية إبلاغ حلتمر بها المقاولة يخفف 

ل الأجراء و ما هي المعايير التي وضعها ثة التي ستمرح تساؤل ما هي النقابهنا يط

وما هو الوضع في حالة عدم وجود  المشرع لتمييز النقابة التي يجب على المشغل إخبارها؟

 ين؟يممثلين نقاب

                                                 

 .176سابق، ص: عحسن عبد الرحمان قدوس، مرج - 25 
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ة الأكثر تمثيلا فلم يعد المشكل مطروحا كما كان قبل مدونة بقانيز اليبالنسبة لتم 

معايرها. ومن ثم فالمشغل ملزم بإبلاغها ولو  26ش .من م 425ث حددت المادة بحي ،الشغل

 وجدت نقابات أخرى بالمقاولة.

أما في حالة عدم وجود تمثيلية نقابية بالمقاولة، فالمشرع تجاوز هذا الأمر والذي 

من م ش والتي اشترطت إبلاغ مندوبي الأجراء و الممثلين النقابين  66يستفاد من المادة 

 .عند وجودهمالمقاولة ب

" يستفاد منها إبلاغ مندوبي الأجراء عند عدم وجود ممثلين عند وجودهمفصياغة "

 نقابين بالمقاولة.

سهل تواجد مندوبي الأجراء داخل المقاولة أكثر من  المغربي تبين أن المشرعيهكذا 

 ين. يتسهيل تواجد الممثلين النقاب

:" يجب أن ما يلي ش التي جاء فيها .من م 430خلال المادة  نالأمر م ويتأكد هذا

بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون، مندوبون عن الأجراء، في جميع  ، ينتخب

 المؤسسات التي تشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء دائمين".

و  100في حين لا يكون هناك ممثل نقابي واحد إلا إذا تراوح أجراء المؤسسة مابين 

 يرا.أج 250

ومن ثم فتواجد مندوبي الأجراء داخل المقاولة نص عليه المشرع بصيغة الوجوب، 

ي تواجدهم حسب المبادر ة و الأمر الذي لم ينص عليه بخصوص الممثلين النقابين وبق

 27.التطوع

                                                 

ما يلي:" لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، يتعين الأخذ  على من م.ش 425تنص المادة  - 26 
موع عدد مندوبي الجراء المنتخبين في القطاعين العمومي على الأقل من مج % 6بعين الاعتبار ما يلي:الحصول على 

 والخاص،
 الاستقلال الفعلي للنقابة، -
 القدرة التعاقدية للنقابة، -

 تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة، يتعين الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:" رلتحديد المنظمة النقابية الأكث
 د مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة أو المؤسسة؛على الأقل من عد % 35الحصول على نسبة  -

 القدرة التعاقدية للنقابة". -

 .34:حسن صغيري، مرجع سابق، ص - 27 
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ين واضح، بحيث أن تواجد يمع أن الاختلاف بين مندوبي الأجراء والممثلين النقاب

ن غير منتخبين من يالانتخاب، بينما الممثلين النقابيالمؤسسة يتم بالإجراء داخل مندوبي 

 الأجراء إنما من أعضاء المكتب النقابي بالمقاولة.

ل جميع المقاولات التي تشغوتجدر الإشارة أن هذا الإجراء وضعه المشرع في 

 أجراء دائمين قبل شهر واحد على الأقل. عن عشرة للا يقاعتياديا ما 

المقاولة تشغل أكثر من خمسين أجيرا؟ فالوضع هنا أن لجنة المقاولة تحل فماذا لو أن 

 .الأخيرةهذه  دوبي الأجراء، وبالتالي فالمشغل ملزم بإبلاغمنمحل 

لقد جاء إحداث هاته المؤسسة القانونية في ظروف اقتصادية واجتماعية جد حساسة 

اد حاد للطرق الكلاسيكية غل وانتقوفي ظرف يمتاز بنبذ أشكال التسيير التقليدية لمقاولة الش

ر شؤونها، ومحاولا تصور لجنة المقاولة شريكا حقيقيا للمشغل تبدي رأيها في في تدبي

 .28الاجتماعية لفائدة الأجراء ةالمر دوديوكذا وسائل رفع  الإنتاجيةالخطة 

وفد اقتبسها المشرع المغربي من التجربة الفرنسية، حيث أحدثت في فرنسا بموجب  

، 1982الذي غير وعدل عدة مرات وحل محله قانون  1945فبراير  22مر الصادر في الأ

 . 29طلع بدور استشاري بحيث لم يخولها المشرع سلطة القرارضوهي ت

 تشكيلها،منا الأمر تحديد يتطلب والحديث عن هاته المؤسسة الشريكة للمشغل، 

 مستوى المقاولة. لتي تقوم بها علىوالاختصاصات ا

من الكتاب  469إلى  464أحكام "لجنة المقاولة" من المواد مشرع المغربي نظم ال

 الثالث في القسم الثالث من مدونة الشغل.

من م.ش جاء فيها ما يلي:" تحدث في كل مقاولة تشغل  464وبالرجوع إلى المادة 

 اعتياديا خمسين أجيرا على الأقل لجنة استشارية تسمى "لجنة المقاولة""

                                                 

رسالة لنيل دبلوم الدراسات  -لجنة المقاولة نموذجا–أنوار بلوقي، المشاركة العمالية في تسيير المؤسسة الشغلية  - 28 
اص، وحدة التكوين والبحث في الضمانات التشريعية قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية العليا المعمقة في القانون الخ

 .63، ص:2002 – 2001والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 

ديدية، وبموجب في المقاولات المعدنية والح 1952عرفت هذه اللجنة أيضا في التشريع الألماني بمقتضى قانون  - 29 
 الأخرى. ةالمتعلق بالقطاعات الاقتصادي 1976قانون 

محمد برادة غزيول، قراءة أولية للجنة المقاولة من خلال مشروع مدونة الشغل، مقال منشور بجريدة العلم، العدد  -
 .6، ص:1999، ماي 17879
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تحدث في كل مقاولة تشغل  المذكورة يتبين أن لجنة المقاولةى المادة وعليه بمقتض

 خمسين أجيرا على الأقل.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا تحدث إلا لجنة واحدة على مستوى المقاولة وهو ما يعني 

 استبعاد إنشاء لجنة على مستوى كل مؤسسة من مؤسسات المقاولة في حالة وجودها. 

حدد في الم–يار العددي لمشرع المغربي في اعتماده المعا يؤاخذ على غير أنه

الوضع الاقتصادي للمغرب، فأغلب المقاولات بالمغرب  أنه لم يراع -خمسين أجيرا

مقاولات صغرى ومتوسطة بحيث يصعب الحديث في إطارها عن المعيار العددي للأجراء 

 . 30ذو المشرع الفرنسيح حذا ومن ثم تواجد هذه المؤسسة القانونية، فهو في هذا الشأن

كما أن المشرع لم يحدد ما إذا كانت وضعية الأجراء الموجودين في حالة مرض 

بعقود شغل  ن، والمرتبطيمهني، وفي حالة رخصة الولادة، أو المرخص لهم بالتغيب

المشكلة للنصاب؟ وبعبارة أخرى بعين الاعتبار في احتساب الخمسين أجيرا  تؤخذموسمية 

 ا تشمل الأجراء الدائمين فقط أم المؤقتين أيضا؟هل خمسين أجير

 أنه ليس ضروريا أن يكون الأجراء دائمين. 31ذهب بعض الفقه

 من م.ش على ما يلي:  465أما من حيث تكوين هاته اللجنة فقد نصت المادة 

 "تتكون لجنة المقاولة من: 

 المشغل أو من ينوب عنه؛ -

  من قبل المندوبين المنتخبين؛ مندوبين اثنين للأجراء يتم انتخابهما -

 ممثل أو ممثلين نقابيين اثنين بالمقاولة عند وجودهما". -

فلجنة المقاولة تتكون من مشغل أو من ينوب عنه، ولا يقصد بذلك رئيس  ثم ومن

من م.ش  6 المقاولة، بل المقصود به حسب رأينا المشغل بمفهوم الفقرة الثانية من المادة

لي:"... يعد مشغلا كل شخص طبيعي أو اعتباري، خاصا كان أو عاما، التي جاء فيها ما ي

 يستأجر خدمات شخص ذاتي واحد أو أكثر".

                                                 
 .6محمد برادة غزيول، مرجع سابق، ص: - 30

، محمد القري اليوسفي، دراسة تحليلية نقدية لمدونة الشغل المرتقبة )مشروع يالشر قانالعتيقي، محمد  زلعزيا عبد - 31
 .170، ص:1999( الطبعة الأولى، مطبعة الجسور، وجدة، 1998
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كما أن تواجد المشغل كعضو من أعضاء اللجنة يثير التساؤل حول فعالية مشاركته 

 في الحوار داخل المؤسسة.

أن يتم  واشترطاللجنة مندوبين للأجراء،  لاحظ أن المشرع جعل من بين أعضاءكما ن

انتخابهما من قبل المندوبين المنتخبين، وكان من الأجدى جعل انتخابهما من الأجراء 

 .32مباشرة حتى لا يؤدي الأمر إلى الازدواجية في التمثيل بنفس المقاولة

م انتخابهم، وحالة عدم يحدد المشرع متى يت تواجد واحد أو ممثلين بالمقاولة لم كما أن

 .بالمرةنقابي  وجود ممثل

نلاحظ أنها أثناء ذكرها لتواجد ممثل واحد  33من م.ش 470وبالرجوع إلى المادة 

يخص أجيرا، وتواجد ممثلين اثنين  250إلى  100من  التي تضمربطته بالمقاولات 

 أجيرا. 500إلى 251من  تضم التي  المقاولات

ل نقابي مما أجير لا يكون فيها ممث 100إلى 50وبالتالي فالمقاولة التي تشغل من 

 ".عند وجودهايعني غيابه على مستوى اللجنة، وهو ما يفهم من عبارة "

هكذا نلاحظ أن المشرع المغربي جعل أعضاء اللجنة ثابتا مهما كان حجم المقولة مما 

يصعب على اللجنة الاطلاع بمهامها في إطار المقاولات الكبرى، وكان من الأجدر جعل 

 .لاءم وحجم المقاولة، كما هو الشأن بالنسبة لممثلي الأجراءتشكيل هاته المؤسسة مرنا يت

 تشكيل لجنة المقاولة. فماذا عن اختصاصاتها؟ هذا عن 

 من م.ش على ما يلي: 466تنص المادة 

 "في إطار المهام الاستشارية للجنة المقاولة يعهد إليها بالمسائل التالية:

        التغييرات الهيكلية والتكنولوجية للمقاولة؛ -

                                                 
 .6محمد برادة غزيول، مرجع سابق، ص: - 32

في  ر عدد من الأصواتمن م.ش على ما يلي:" يحق للنقابة الأكثر تمثيلا والتي حصلت على أكب 470تنص المادة  - 33 

و المؤسسة أن تعين، من بين أعضاء المكتب النقابي بالمقاولة أ والمؤسسة،  الانتخابات المهنية الأخيرة داخل المقاولة أ
 ممثلا أو ممثلين نقابيين لها، حسب الجدول المبين أدناه.

 أجيرا:ممثل نقابي واحد؛ 250إلى  100من  -

 قابيان اثنان؛ممثلان ن2:    500إلى  251من  -

 ممثلين نقابيين؛ 3:  2000إلى  501من  -

 ممثلين نقابيين؛...". 4:  3500إلى  2001من  -
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 الحصيلة الاجتماعية للمقاولة عند إقرارها؛ -

 ؛ةالمر دوديالإستراتيجية الإنتاجية للمقاولة ووسائل رفع  -

 وضع مشاريع اجتماعية لفائدة الأجراء والسهر على تنفيذها؛ -

برنامج التدرج والتدريب من أجل الإدماج المهني ومحو الأمية والتكوين المستمر  -

 للأجراء.

من القيام  ميد أعضاء لجنة المقاولة بكل البيانات والوثائق الضرورية لتمكينهيتم تزو

 بالمهام الموكولة إليهم" 

إلا أن  اريةمن خلال المادة المذكورة نلاحظ أن المشرع جعل المقاولة هيأة استش

نه يصبح يطال تقديم المقترحات بشأن الإستراتيجية جال استشارتها يعتبر أوسع، بحيث إم

، فضلا عن وضع برامج التدرج تاجية للمقاولة، والتغييرات الهيكلية والتكنولوجيةالإن

والتدريب من أجل الإدماج المهني والتكوين المستمر للأجراء. الأمر الذي لا يخرج عن 

 ش.من م. 66الدور الذي أوكله لها المشرع من خلال المادة 

منظمة لسير عملها وكيفية يتحدث عن القواعد ال المشرع لمأن  نالاحظغير أننا 

تها ومصير آرائها ودراستها لاختصاصاتها، ذهب بعض الفقه في هذا الصدد أن مداولا

وضع نظام نموذجي لتنظيم سير عملها تتولى  يجب أن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل

على أن يبقى من صلاحية كل لجنة أن تضع نظامها الداخلي المستوحى من النظام 

 . 34بعض مصادقة هذه السلطة عليهالنموذجي 

هكذا فإن إخبار واستشارة ممثلي الأجراء أو لجنة المقاولة بمشروع الفصل الجماعي 

 للأجراء، إن كان يهدف الدفاع على مصالح الأجراء والحفاظ على مناصب الشغل.

بالفعل دورا  الاستشاريةفالتساؤل المطروح هل المشرع المغربي خول لهاته الهيئات 

 منحها الآليات لممارسة هذا الدور؟بيا على مشروع الفصل، وهل رقا

                                                 

 .171، محمد القري اليوسفي، مرجع سابق، ص: يالعتيقي، محمد الشر قان زلعزيعبد ا - 34 
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من م.ش واستقرائنا لمقتضياتها يتضح أن المعلومات التي  66بالجوع إلى المادة 

يتعين على المشغل تزويد مندوبي الأجراء أو لجنة المقاولة تتمثل في أسباب الفصل، وعدد 

 فيها الشروع في الفصل.وفئات الأجراء المعنيين، والفترة التي يعتزم 

ونرى بأن المعلومات التي يتعين على المشغل تزويد هاته الهيئات بها، ليست واردة 

حرية تقديم المعلومات ، إذ يبقى للمشغل  35على سبيل الحصر بل على سبيل المثال فقط

 .التي يراها مناسبة لتدعيم موقفه

هي معلومات دقيقة  الاستشاريةت كما أن غالبية المعلومات التي يقدمها المشغل للهيئا

حسابات معقدة يستعصي إذ غالبا ما تتعلق بالوضع المالي للمؤسسة وهي عبارة عن أرقام و

 عليهم فهمها.

                                                 

صادية على سبيل المثال بدليل مثلا حدد المشرع المغربي أسباب فصل الأجراء لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقت - 35 

 لفظ "أو ما يماثلها" ما يفتح إمكانية إقحام أيباب أخرى هاستعمال

عدد وفئة الأجراء المعنيين بالفصل نلاحظ أن المشرع لم يلزم المشغل بتقديم لائحة بأسماء الأجراء الذين يرغب في  -
مه بتقديم هاته اللائحة حتى تتمكن الهيئات الاستشارية فصلهم، بحيث يبقى من حقه وحده تحديد ذلك وكان من الأجدى إلزا

 من مراقبة مدى احترام مسطرة ترتيب الإعفاءات.

الأجراء، لتفادي الفصل أو  ي: نلاحظ على الرغم من إلزام المشغل تقديم خطة اجتماعية لمند وبالخطة الاجتماعية -
من هذه الخطة ولا إجراءاتها.ومن ثم على الرغم من أهمية  التخفيف من آثاره السلبية، إلا أن المشرع لم يعرف المقصود

 هذا الإجراء فإنه سيبقى حبيس النصوص القانونية.
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ه الهيئات السماح لهات 36وقد عملت بعض التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي 

 سلك هدا الاتجاه؟ بالاستعانة بخبير محاسب أو مراقب للحسابات .فهل المشرع المغربي

تجتمع لجنة المقاولة مرة كل ستة أشهر  ي:"من م.ش على ما يل 467تنص المادة 

 وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المقاولة يتوفر على  مكن للجنة أن تدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص ينتمي إلىي 

 الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصها".

 لها يمكنلجنة المقاولة وفي إطار أشغالها العادية  أنالمذكورة  يتضح لنا من المادة 

ن هاته أومن ثم يتبين ب ،أن تستدعي أهل الخبرة والكفاءة لكن شريطة أن ينتمي إلى المقاولة

كشركات المساهمة  التي فرض عليها المشرعالاستشارة لن تطبق إلا في الشركات الكبرى 

 .الاستشارةلأخرى فإنها لن تستفيد من هاته . أما باقي المؤسسات ا37تعيين مراقب للحسابات

وبالتالي مادامت غالبية المعلومات التي يقدمها المشغل إلى الهيئات الاستشارية تتسم 

بالدقة مما يستعصي عليها فهمها، ومادامت استشارة مراقب الحسا بات غير متاحة في 

                                                 
36 - l’article L-43-6[(L n° 84 – 148 1 – 3 – 84 )] dispose que :le comité d’entreprise peut se 

faire assister d’un expert-comptable  de son choix en vue de l’examen annuel des comptes 

prévues à l’article L-432-4 ,alinéas 9 et 13 , et dans la limite de deux fois par exercice en vue 

de l’examen des documents mentionnés au quatorzième alinéa ,du même article .Il peut 

également se faire assister d’un expert-comptable dans les conditions prévues à l’article L-

432-5 et lorsque la procédure de consultation prévue à L-321-3 pour licenciement 

économique doit être mise en œuvre[ la mission de l’expert- comptable porte sur tout les 

éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaire à l’intelligence des comptes  et à 

l’appréciation de la situation de l’entreprise. 

Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l’exercice de ces missions, 

l’expert –comptable a accès au même document que le commissaire aux comptes ». 

    .250فاطمة حداد، مرجع سابق، ص: -

 17-95بتنفيذ القانون  1996أغسطس  30موافق  1417ربيع الثاني  14صادر في  1-96-124ظهير شريف رقم  - 37 
 .4422، منشور بالجريدة الرسمية عدد المتعلق بشركات المساهمة

ي كل شركة مساهمة تعيين مراقب أو مراقبين للحسابات يعهد منه على ما يلي: " يجب أن يتم ف 159وقد نصت المادة 
 إليهم مهمة مراقبة وتتبع حسابات الشركة وفق الشروط والأهداف المنصوص عليها في هذا القانون.

غير أنه يجب على الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب أن تعين مراقبين اثنين للحسابات على الأقل وكذلك الشأن 
 شركات البنكية وشركات القرض والاستثمار والتأمين والرسملة والادخار".              بالنسبة لل
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و في الصناعات المؤسسات الصغرى سواء كانت تجارية، صناعية، فلاحية، غابوية، أ

 .38، فإن ذلك يؤدي إلى محدودية دور هاته الهيئات الاستشاريةالتقليدية

نرى أن المعلومات التي يقدمها المشغل للهيئات الاستشارية يستعصي فهمها  ومن ثم 

لأن الأمر ليس بالهين وليس في متناول أي مسؤول، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تكوين 

وتشجيع كل المبادرات الرامية إلى  اصا في ميدان العلاقات المهنيةممثلي الأجراء تكوينا خ

التي أصبحت المقاولة في حاجة إليها، ولما لا إحداث النهوض بهذا النوع من الثقافة الجديدة 

مؤسسات ومراكز خاصة بتنمية هاته الثقافة لمعرفة منهجية التفاوض والحوار وتقديم 

الاقتصاد والشغل، والاستشارة لا يمكن تقديمها إلا  الاستشارة في أصعب ميدان هو ميدان

الخبرة المحدودة في هذا المجال  الأطراف لأنيجب توفيره لكل  عن علم وهذا العلم هو ما

 لا تكفي، وقد تقوم بوظيفة سلبية أكثر من قيامها بوظيفة إيجابية.

 ثانيا: تحرير محضر بشأن المفاوضات والمشاورات:

بتبليغ مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بنية فصله لبعض أو بعدما يقوم المشغل  

 كل الأجراء نظرا للوضعية الصعبة التي تمر بها المقاولة.

فصل أو تخفف من آثاره لول دون الول تحوبعد المشاورات والتفاوض بشأن إيجاد ح

ن وتسلم السلبية، وبشأن هذه الأخيرة فإنه يجب تحديد نتائجها في محضر يوقعه الطرفا

 .39نسخة منه لمندوبي الأجراء، وتوجه نسخة أخرى إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل

وقد تمسكت المنظمات النقابية بإدراج نتائج المفاوضات في محاضر وإن كان الأمر 

قد لوحظ على امتداد مقتضيات مدونة الشغل، إنما يكشف عن انعدام الثقة وتخوف تلك 

 .40مشغلين من تعهداتهم والاتفاقات التي تظل شفهية فقطالمنظمات من تملص ال

ومن ثم يعتبر هذا الإجراء حجة قوية للإثبات تخول الأجراء الحق في مطالبة تنفيذ ما 

 التزم به المشغل أثناء مشاوراته.

                                                 

 وما بعدها. 246فاطمة حداد، مرجع سابق، ص:  - 38 

 من م.ش. 66أنظر الفقرة الأخيرة من المادة  - 39 
مطبعة دار القلم الرباط،  ،ى، علاقات الشغل في تشريع الشغل ومشروع مدونة الشغل، الطبعة الأوليمحمد الشر قان - 40 

 .161:،  ص2003يناير 
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في فقرتها الأخيرة فإن النسخة المذكورة من  66وبالرجوع إلى حرفية المادة 

 الأجراء وليس للمثلين النقابيين.المحضر تسلم فقط لمندوبي 

وهنا نتساءل عن موقف المشرع بحيث أنه أقصى جهازا كان له دور في جميع 

 أطوار المفاوضات والمشاورات.

أما عن لجة المقاولة فإنها تحل بقوة القانون محل مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين 

 وتوقع على المحضر باسم الطرفين.

يجب على المشرع أن يمنح الممثلين النقابيين حق التوقيع على وهنا نرى أنه كان 

 المحضر وأن تسلم لهم كذلك نسخة من المحضر كباقي الأطراف.

ورغم فعالية هذا الإجراء يلاحظ تغييب جهاز فعال ألا وهو مفتش الشغل، والذي من 

 لمراقبة مدى تطبيق القانون. 41في جل مراحل هذه المسطرة الأجدى تواجده

على تجاوز المشغل لهذه المرحلة على اعتبار أنها  اير أن المشرع رتب جزاءونش

تمثل مسطرة قانونية إلزامية، يتمثل في غرامة مالية تتراوح ما بين عشرة آلاف وعشرين 

 .42ألف درهم

بعد تعرفنا على أول إجراء شكلي تأتي الخطوة الموالية والمتمثلة في مرحلة طلب 

 الإذن.

 .مرحلة طلب الإذن الفقرة الثانية:

قبل الوصول إلى مرحلة التقرير يقتضي الأمر الوقوف عند مرحلتين أساسيتين تتعلق 

الأولى بتوجيه الطلب إلى المندوب الإقليمي والثانية بإحالة الملف على أعضاء اللجنة 

 الإقليمية.

                                                 

 .244:الحاج الكوري، مدونة الشغل الجديدة، مرجع سابق، ص - 41 

درهم عن عدم  20.000إلى  10.000من م.ش على ما يلي: "يعاقب بغرامة من  78تنص الفقرة الأخيرة من المادة  - 42
 ".69، 67، 66التقيد بأحكام المواد 
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 أولا: توجيه الطلب إلى المندوب الإقليمي

يجب على المشغل أن يوجه طلب  ، واستشارتهم جراءبالإضافة إلى إخبار ممثلي الأ

 المندوب الإقليمي المكلف بالشغل. إلىالجماعي فصل ال

ها سل؟ وما هي الإجراءات التي يقوم بفما هو مضمون هذا الطلب؟ ومتى يجب أن ير

 المندوب الإقليمي المكلف بالشغل؟

لوثائق مرفقا بكل ا 43ش. من م 67يجب أن يكون الطلب المذكور حسب المادة 

منهم، فضلا عن كل الوسائل المبررة البعض الضرورية المتعلقة بفصل كل الأجراء أو 

للفصل والدافعة إلى اتخاذه، إضافة إلى المحضر المتضمن لنتائج المشاورات والمفاوضات 

 من المدونة. 66التي تمت مع ممثلي الأجراء والمنصوص عليها في المادة 

ادية، يكون الطلب مرفقا، علاوة على الوثائق وفي حالة الفصل لأسباب اقتص"

 المذكورة، بالإثباتات التالية:

 تقرير يتضمن الأسباب الاقتصادية التي تستدعي تطبيق مسطرة الفصل. -

 بيان حول الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة.    -

 ."تقرير يضعه خبير في المحاسبة أو مراقب في الحسابات    -

رع لم يحدد طبيعة أو نوع الإثباتات التي يجب إرفاقها بالطلب، وما نلاحظه أن المش

والتي تختلف باختلاف الأسباب المبررة للفصل، ومن ثم يجب على المشغل أن يثبت فعلا 

. وفي هذا الشأن جراءأن وضعيته المالية أو الاقتصادية ستفرض عليه اللجوء إلى فصل الأ

ات أو تزايد التكلفة، أو تزايد عدد المقاولات يمكن للمشغل أن يدلي مثلا بتراجع المبيع

المنافسة... كما يجب عليه أن يبين كذلك في الطلب المذكور الإجراءات التي سيتخذها في 

حق الأجراء. أما إذا كان سبب الفصل تكنولوجيا فيجب عليه أن يبين في طلبه مثلا الأسباب 

في حالة تشغيل هذه  ةالمر دوديوارتفاع  التي تدفعه إلى اقتناء آلات والاستغناء عن الأجراء

 .44الآلات والجودة، ومنافسة مقاولات أخرى

                                                 
من م.ش على ما يلي: "...يكون طلب الإذن مرفقا بجميع الإثباتات الضرورية وبمحضر المشاورات  67تنص المادة  - 43

 أعلاه..." 66والتفاوض مع ممثلي الأجراء المنصوص عليه في المادة 

 .245الحاج الكوري، مدونة الشغل الجديدة،  مرجع سابق، ص: - 44 
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صريح الوثائق  حظ أن المشرع حدد بدقة وبشكلأما إذا كان السبب اقتصاديا فما يلا

 والإثباتات الضرورية المرفقة للطلب.

دون الأسباب الاقتصادية بهذه الوثائق  المغربي وهنا نتساءل لماذا خصّ المشرع

 غيرها؟

ونرى أنه كان من الأجدى تعميم الوثائق على جميع الأسباب المبررة للفصل، سواء 

 من 67مضمون المادة  الأمر أنوما يؤكد هذا  ، كانت تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية

ومن ثم عالم بالوضعية الاقتصادية للمقاولة  ،جل الوثائق في حوزة المشغل.ش يبين أن م

 عن فصل الأجراء لأسباب اقتصادية.بصرف النظر 

لم تحدد أي أجل في هذا  67أما بخصوص أجل توجيه الطلب، فما يلاحظ أن المادة 

من المدونة والتي فرضت على المشغل أن يقوم  66الصدد على خلاف ما جاءت به المادة 

ل قبل بإبلاغ مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين في حالة وجودهم بشهر واحد على الأق

 التاريخ الذي يعتزم فيه المشغل الشروع في مسطرة الفصل.

ونرى أن المشرع خول المشغل الحرية في هذه الحالة ولم يقيده بأجل محدد لعرض 

أمره على السلطة المختصة ويبقى هذا الإجراء ممكنا وذلك إذا لم تحقق المفاوضات 

الأمر مكسبا للأجراء بحيث أنه لأجراء أية حلول. ونجد في هذا اوالمشاورات مع ممثلي 

و بترك مدة أطول لبحث الحلول قد لا يصل الوضع إلى تدخل السلطة الإدارية المختصة، 

يعدل المشغل عن قرار الفصل أو التخفيف منه، والذي من دون شك فيه مصلحة للأجراء قد 

 والمقاولة.

 67غل، وطبقا للمادة أما عن الإجراءات التي يقوم بها المندوب الإقليمي المكلف بالش

فإنه بمجرد توصله بطلب المشغل الرامي إلى فصل الأجراء كلا أو بعضا  . شمن م

لأسباب تكنولوجية هيكلية أو اقتصادية عليه أن يقوم بإجراء جميع الأبحاث والتحريات التي 

يراها ضرورية للوقوف على الوضعية الحقيقية للمقاولة، وكذلك للتأكد من صحة البيانات 

المرفقة بطلب المشغل وبالتالي تكوين فكرة شاملة عن مختلف العناصر المتعلقة بالموضوع 
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ه الصلاحيات . من خلال هات 45وتضمينها في ملف وإحالته على اللجنة المحلية المختصة

تضح رغبة المشرع في إشراك وزارة التشغيل التي منحها المشرع لهذا الجهاز ت الواسعة

 .46بجانب وزارة الداخلية

لم تحدد الصلاحيات التي يملكها المندوب الإقليمي المكلف  67وما يلاحظ أن المادة 

ا الأخير في قبول أو رفض الطلب، بالطلب، فمثلا لمن تشر إلى حق هذبالشغل أثناء توصله 

ولم تشر إلى أنه من حقه طلب معلومات إضافية من المشغل. ونرى أنه كان بالإمكان أن 

لهذا الطرف  الصلاحيات المخولةثر دقة ووضوحا وذلك بالإشارة إلى أك 67تكون المادة 

 في هذا الشأن.

يوقف إجراءات المندوب الإقليمي  نوهنا يطرح إشكال مهم هو هل يمكن للمشغل أ

المكلف بالشغل بحجة تراجعه عن قرار فصل الأجراء لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو 

 تجه إليه حسن صغيري، بحيث أنه إذا جاءت مدونةاقتصادية؟ في هذا الطرح نتجه فيما ا

لدفع العقوبة المترتبة على مخالفة النصوص الملزمة إلزاما  إتباعهابمقتضيات يجب  الشغل

 .صريحا، وذلك لحماية الأجراء ولاستقرار الشغل

فإنه من الأولى ولحماية المصلحة العامة الاجتماعية والاقتصادية أن يسمح للمشغل  

عن طلب الفصل في أي مرحلة من مراحل المسطرة. الأمر الذي يستتبع إيقاف بالتراجع 

إجراءات المندوب الإقليمي بعد توصله بالطلب مع ضرورة إبلاغ اللجنة الإقليمية بواقعة 

 .47الفصل والتراجع عنه

                                                 

 .265في القانون المغربي، مرجع سابق، ص:محمد الدكي، إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة  - 45 

 .53جع سابق، ص: الصديق بزاوي، مر - 46 

 .50و 49حسن صغيري، مرجع سابق، ص: -47 
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 .ثانيا: إحالة الملف على اللجنة الإقليمية

بحاث اللازمة، وتحضير ملف بعد انتهاء المندوب الإقليمي للشغل من إجراء الأ

بخصوص المقاولة المعنية بمسطرة الإنهاء، يتعين عليه إحالة هذا الملف على أعضاء 

 اللجنة الإقليمية التي يترأسها العامل داخل أجل شهر من توصله بالطلب.

راسة طلب الفصل وتعتبر اللجنة الإقليمية هي الجهة الوحيدة التي لها صلاحية د 

أو اقتصادية والبث فيه وذلك بقرار صادر عن عامل العمالة  جية أو هيكليةلأسباب تكنولو

 أو الإقليم، لكن من هم أعضاء هذه اللجنة؟

أعلاه من  67"تتكون اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة من.ش: 68حسب المادة 

المنظمات و ينين عن المنظمات المهنية للمشغلممثللين عن السلطات الإدارية المعنية و ممث

 النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.

 ".ينهم وكيفية تسييرها بنص تنظيميييحدد أعضاء اللجنة وطريقة تع 

فإن مادته الأولى حددت  48 2005دجنبر  29وحسب النص التنظيمي الصادر بتاريخ 

لخطورة مرحلة البث في طلب  المذكورة ونظرا وما يتضح من المادة أعضاء اللجنة،

ن إرادة المشرع ذهبت إلى إشراك كنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية فإلأسباب ت الفصل

 .49يكون القرار جماعيا واجتماعية حتىفة أمنية واقتصادية فعاليات متعددة في جوانب مختل

                                                 
بتاريخ  5279. الجريدة الرسمية عدد 2004دجنبر  29لـ  قالمواف 1425ذي القعدة  16بتاريخ  2-04-514صدر مرسوم رقم  -48

قليمية المكلفة بالدراسة والبحث في ملفات فصل الأجراء والإغلاق الكلي أو الجزئي . وحدد أعضاء اللجنة الإ2005يناير  03
تتألف  99-65من قانون  67للمقاولات أو الاستغلالات ونص في مادته الأولى على أن اللجنة الإقليمية المنصوص عليها في المادة 

 تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم من الأعضاء التالي بيانهم:
 صفة ممثلين عن الإدارة:1- 

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلف بالشغل 

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلف بالتجارة والصناعة 

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلف بالمالية 

 .ممثل عن السلطة الحكومية التي يعنيها الأمر حسب طبيعة القطاع 
 بصفة ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين:2- 

 .خمسة ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا، تنتدبهم هذه المنظمات 
 بصفة ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء:3- 

  من مدونة الشغل  425خمسة ممثلين عن المنظمان النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا كما هي محددة في المادة

 تنتدبهم هذه المنظمات.
 أعلاه بقرار لرئيس اللجنة لمدة سنة. 3و 2لمشار إليهم في البندين يعين الأعضاء ا

، مقال منشور بالمجلة المغربية 65.99مباركة، مبدأ استقرار الشغل في ظل التشريع الحالي ومشروع مدونة الشغل رقم  دنيا -49 

 .53:، ص2003، 8للاقتصاد والقانون عدد 
 ا.وما بعده 55: الصديق بزاوي، مرجع سابق، ص -
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وحسب المشرع المغربي فإن مهمة اللجنة الإقليمية تنحصر في منح الإذن للمشغل أو 

 نة الإقليمية اقترحت القبول أو الرفض بشروط إضافية؟. ولكن ماذا لو أن اللج50رفضه

فقد اتجه البعض إلى التمسك بحرفية النص، بحيث أن مهمة اللجنة الإقليمية إما أن 

فذهب أن فلسفة  52. أما اتجاه آخر51تأذن بالفصل أو ترفضه ولا تضيف شروطا أخرى

طة الإدارية أن تمنح أو المشرع تهدف إلى الحفاظ على استقرار علاقات الشغل فيجيز للسل

 ترفض الإذن بشروط.

ونتبنى أيضا هذا التوجه مادام يضمن استقرار الشغل باعتماده وسائل مشروعة، وإذا 

تبنى المشرع المغربي هذا التوجه فالقضاء حاول التوسيع من مهام اللجنة الإقليمية الأمر 

دراستها لملف النازلة  الذي يستفاد من حيثيات الحكم التالي: "حيث ثبت للمحكمة بعد

والوثائق المدرجة أن الشركة المشغلة عندما عمدت إلى الاستغناء عن السيد سييرانولوي قد 

استأذنت السلطات المحلية نظرا للضائقة الاقتصادية التي كانت تعاني منها بخصوص 

 ثلاثين أجيرا.

ستغناء عن وحيث أن السيد عامل مدينة الدار البيضاء... قد أذن للشركة في الا

 .53المستخدمين الأجانب دون المغاربة"

لا تتوقف عند هذا الحد بل لابد من الحصول على إذن الجماعي فصل الهذا ومسطرة 

 يسلمه عامل العمالة أو الإقليم.

 54.ثالثا: الحصول على إذن العامل

                                                 

 على خلاف بعض التشريعات المقارنة كالتشريع التونسي الذي وسع من اختصاصاتها في إمكانية اقتراح ما يلي: -50 

 رفض الطلب مع التعليل 

 .إمكانية توجيه نشاط المؤسسة نحو إنتاج جديد حسب ما تقتضيه الظروف 

 .مراجعة شروط العمل كالتخفيض من ساعات العمل 

 بكر للعمال الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.الإحالة على التقاعد الم 

 .قبول طلب الطرد أو الإيقاف عن العمل مع التعليل 

المحمودي فريدة، إشكالية ممارسة الحق في الشغل على ضوء قانون الشغل المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص،  -
 .242، ص:2001-2000: جامعة محمد الخامس أكدال، الرباط،  السنة الجامعية

وما  908:، ص1998همام محمد محمود زهران، قانون العمل، عقد العمل الفردي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  -51 

 بعدها.

 .62الصديق بزاوي، مرجع سابق، ص: - 52 

زء الثاني، دار النشر علاقات الشغل الفردية، الج -محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب هقرار أشار إلي - 53 
 .212، ص:1989المغربية، الدار البيضاء 
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لا يجوز للمشغل أن يقوم بفصل كل الأجراء أو البعض منهم، إلا إذا حصل على 

سلمه له عامل العمالة أو الإقليم وذلك في أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ تقديم ي 55إذن

 الطلب من طرف المشغل إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل.

ويجب أن يكون قرار عامل العمالة أو الإقليم معللا ومبنيا على الخلاصات 

 .56والاقتراحات التي توصلت إليها اللجنة الإقليمية

حظ أن المشرع المغربي جاء بجديد في مدونة الشغل حيث قلص الأجل وما يلا

كما كان محددا في  سليم الإذن بالفصل من ثلاثة أشهرالمحدد لعامل العمالة أو الإقليم لت

، ومن ثم 57، إلى شهرين كما قرر ضرورة تعليل قرار عامل العمالة أو الإقليم1967ظهير 

 .58ية والقضائيةفالمدونة وضعت حدا للتأويلات الفقه

إلى عامل العمالة أو الجماعي في طلب الفصل  وقد أسندت مدونة الشغل مهمة البت

إلى تمتعه  ةالإقليم باعتباره المسؤول الأول عن الأمن العام في العمالة أو الإقليم، بالإضاف

 .59بسلطات واسعة متعلقة بكل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية

                                                                                                                                                         

عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل، علاقات الشغل الفردية، الجزء الأول، الطبعة الأولى، المطبعة  - 54 
 .490ص. 2004والوراقة الوطنية، 

والنصوص التنظيمية  65.99قانون رقم المصطفى شنضيض، عقد الشغل الفردي في ضوء مدونة الشغل الجديدة، ال -
 .137، ص:2004الصادرة بشأنه، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 

الملاحظ أن المشغلين لم يكفوا عن مطالبتهم بالمرونة أي إطلاق الحرية للمقاولة في التشغيل المباشر وتقليص عدد  - 55 
ها، وحريتها في الاستعمال المكثف للعقود المحددة المدة، والتسريح السريع أجرائها حسب طلباتها وحاجاتها وظروف

 للأجراء عند كل أزمة أو خلل

، التوجه الجديد في قانون الشغل المغربي "مشروع مدونة الشغل كنموذج" رسالة لنيل دبلوم يأنظر أسماء ود غير -
القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال الرباط، السنة الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم 

 .16:، ص2000-1999الجامعية 

 من مدونة الشغل. 67المادة  أنظر - 56 

( )مع تحليل لأهم 65.99عبد العزيز العتيقي، محمد الشرقاوي، محمد القري اليوسفي، مدونة الشغل )قانون رقم  - 57 
 .24، ص:2004سة، مكناس، يناير المستجدات(، طبع وتوزيع مكتبة سجلما

 :1967لإذن الإداري في إطار مرسوم أنظر بخصوص الحصول على ا - 58 

، الآثار القانونية للإعفاء الجماعي لأسباب اقتصادية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في يميمون الو كيل -
ية والاقتصادية والاجتماعية، عين الشق الدار البيضاء، السنة القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانون

 وما بعدها. 23، ص:1999-1998الجامعية 

 .57الصديق بزاوي، مرجع سابق، ص: - 59
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 اضروري  اشرط يم الصادر عن عامل العمالة أو الإقل 60ويعتبر القرار الإداري

نص عليه المشرع المغربي بصيغة الوجوب والإجبار إلا أنه  الجماعي لمشروعية الفصل

إنه مع ذلك لا يترتب عن إذا كانت مسطرة الإذن الإداري من النظام العام الاجتماعي ف

ثر عدم المشروعية في أ رالفصل بالرغم من كونه غير مشروع، ويقتص تخلفها بطلان

على المشغل وفقا للقواعد العامة في المسؤولية، والقضاء يقف عند فكرة  المسؤولية ترتيب

وهنا نتساءل عن شكل .  61المسؤولية عن التعسف، دون تجاوزها إلى فكرة البطلان

 ومضمون القرار؟

قليم على أنه: "يجب أن يكون قرار عامل العمالة أو الإمن.ش  67جاء في المادة 

 معللا ومبنيا على الخلاصات والاقتراحات التي توصلت إليها اللجنة المذكورة".

رط أن يكون قرار السلطة الإدارية تشاي بيتضح من استقراء المادة أن المشرع المغر

 كتابيا. 

أما من حيث مضمون القرار فيحتمل الجواب بالقبول أو الرفض وفي كلتا الحالتين 

ومبنيا على الخلاصات والاقتراحات التي توصلت إليها  62معللايجب أن يكون القرار 

 اللجنة الإقليمية.

 هذا عن موقف المشرع فماذا عن وجه القضاء؟

                                                 
عبارة عن قرار إداري يقبل الطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة،  لموافقة العامل أو رفضه هي في كافة الأحوا - 60

 ون المسطرة المدنية.من قان 360طبقا للفصل 

ومواقف الفقه والقضاء( دراسة مقارنة، الطبعة الأولى،  عالتشري ممحمد الكشبور، التعسف في إنهاء عقد الشغل، )أحكا -
 .51، ص:1992مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

 1994بية للقانون الاجتماعي، سعيد بناني، الإعفاءات الاقتصادية ووسائل الإبراء، مقال منشور بالمجلة المغر - 61 
 .41:ص

 .233:حسن عبد القدوس، مرجع سابق، ص -

، لأن قرار الفصل يعتبر في حد ذاته إذنا اختلافن قرار وإذن لأنه ليس بين العبارتي وقد استعملنا في هذه الفقرة عبارة -
شغل فكان يستحسن بالمشرع لو تجنب من مدونة ال 67بالفصل، وإن كان المشرع قد استعمل عبارة إذن وقرار في المادة 

 تعدد العبارات.

تعليل القرارات الإدارية في القانون الإداري يعرف بأنه التزام قانوني تعلن الإدارة بمقتضاه عن الأسباب القانونية  - 62 
 والواقعية التي حملتها على إصدار القرار الإداري، وشكلت الأساس القانوني الذي بنى عليه.

بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية  01/03عرج، تعليل القرارات الإدارية على ضوء قانون محمد الأ -
 55، ص:2003، 43والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 

 وما بعدها.
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ماي  22الصادر بتاريخ  970رقم  ن ذلك حكم المحكمة الابتدائية بوجدةعيجيبنا 

 جاء فيه: "وأمام عدم سلوك المسطرة الذي 616/01الاجتماعي عدد  ، الملف2002

سبب الأزمة الاقتصادية المزعومة وانعدام الإذن المسبق بالإعفاء من بالخاصة بالإعفاءات 

 .63طرف الجهات المعنية يكون الفصل المتخذ من طرف المدعى عليها فصلا تعسفيا"

ومن بين القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في هذا الشأن، قبل صدور مدونة 

الذي ورد فيه أنه: "لا يحق  1971-06-16صادر بتاريخ ال 201رقم الشغل، نذكر القرار 

للمشغل أن يقوم بفصل العمال بسبب تخفيض الإنتاج إلا بعد استئذان السلطة الإدارية 

 وحصوله على الإذن بذلك.

 يعتبر فصل العمال الذي لم يراع فيه الإجراء المذكور فصلا تعسفيا". 

ما يلي: "لما ثبت  1983-02-28 الصادر بتاريخ 178رقم وجاء أيضا في القرار 

ترخيص بذلك لدى محكمة الموضوع أن الطرد الجماعي للعمال تم قبل الحصول على ال

طرد الذي تم على هذا النحو يعتبر طردا تعسفيا تكون قد بنت واستخلصت عن صواب أن ال

 قضاءها على أساس سليم.

لتقديرية لقضاة غة التعسفية للطرد يدخل في نطاق السلطة اإن استخلاص الصب

 .64الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك إلا من حيث التعليل"

وعليه يتضح أن القضاء كرس الحماية المتوخاة خاصة في حالة فصل الأجراء دون  

الحصول على الإذن، حيث اعتبر اتخاذ هذا الإجراء من طرف المشغل دون استصدار 

 تعسفي.الإذن الإداري غير مشروع، وكيف الفصل على أنه 

 وهذا ما يمكن اعتباره ضمانة إضافية للأجراء ضد الإنهاء غير المشروع. 

 78فضلا على ذلك يمكن تطبيق العقوبة الجنائية المنصوص عليها في المادة 

شغل أو للأجراء من جراء قرار مويبقى أن نشير أنه في حالة إذا نتج ضرر لل .65.شمن

 .66ء الطعن في قرار العاملعامل العمالة أو الإقليم، فإنه يحق لهؤلا

                                                 

 . 272ص: ،مرجع سابق الشغل غير محدد المدة في القانون المغربي،حكم أشار إليه محمد الدكي، إنهاء عقد - 63 

القرارين أشار إليهما سعد جرندي، الطرد التعسفي للأجير بين التشريع والقضاء بالمغرب، الطبعة الأولى، مطبعة  - 64 
 .321، ص:2002ماتيك برانت، فاس 
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هذا ما يتعلق بالإجراءات الشكلية التي يجب على المشغل احترامها لإنهاء علاقات 

 الشغل لسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية.

حتى  أخرى ه الإجراءات يتعين الانضباط إلى إجراءات موضوعيةهاتفضلا عن 

 لموالي.تكتمل المسطرة، هذا ما سنتطرق له في المطلب ا

 المطلب الثاني: الإجراءات الموضوعية. 

الأسباب التي يدعمها يجب أن تكون  أو بعضا كلاه المشغل الذي يعتزم فصل أجرائ

لة ثبوت هذه الأسباب، يتعين على الفصل الأجراء، وفي حلحقيقية وجدية مبررة في طلبه 

 :هذا ما سنتناوله كالتاليل احترام معايير ترتيب الأجراء، المشغ

                                                                                                                                                         

درهم عند عدم التقيد بأحكام  20.000إلى  000.10من م.ش على ما يلي: "يعاقب بغرامة من  78تنص المادة  - 65 
 ".69، 67، 66المواد 

 سنتطرق لهذه النقطة في المبحث الموالي أثناء التطرق للطعن في القرار الإداري. - 66 
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 المبررة للفصل الفقرة الأولى: حقيقة وجدية الأسباب

كلا أو بعضا تمت الإشارة سابقا إلى أن المشرع قيد اللجوء إلى فصل الأجراء 

بالحصول على الإذن المسبق من طرف العامل، وإن قراره الإداري المقرر للفصل يكون 

الضوابط التي تحكم هذه  نتيجة تفحص الأسباب التي يدعمها المؤاجر في طلبه، إذن ما هي

 الأسباب؟

لم يعرف المشرع المغربي ولا المشرع الفرنسي ما المقصود بالسبب الحقيقي، ولهذا  

 .67سنلجأ إلى بعض التعريفات التي حاولت أن تعرف السبب الحقيقي ثم السبب الجدي

وقد ذهب وزير الشغل الفرنسي في هذا الصدد إلى القول بأن: "السبب يكون حقيقيا 

 عندما يكون موضوعيا...".

لجنة الشؤون الثقافية والعائلية والاجتماعية بالمجلس الأعلى بأنه: باسم وعرفه الناطق 

 exact"68والدقيق  existe"السبب الموجود 

الذي يعد في نفس الوقت موجودا  بأنه السبب وعرف البعض السبب الحقيقي

 .69وصحيحا وموضوعيا

 يشترط فيه ثلاث شروط: أولا يالسبب الحقيقمن خلال هذه التعاريف يتضح أن 

ذا خلا الفصل من أي سبب يكون مشوبا بالتعسف، وثانيا أن يكون وجوب السبب بحيث إ

ويقصد  الزمان، وثالثا أن يكون موضوعيا صحيحا، بمعنى أن يكون ثابتا لا يتغير بتغير

  السبب صادر عن أهواء المشغل. بذلك أن لا يكون

                                                 

 .33: ، مرجع سابق، صيميمون الو كيل - 67 

 :للإطلاع على السبب الحقيقي والجدي في القانون الفرنسي أنظر -

Murielle- Isabelle Cahen, la Cause réelle et sérieuse dans le licenciement, Almilaf n°5     - 
2005, P : 12 et s                                                                                                                              

ذكر البيانات  نبشرة للطباعة، دو ةرقابة القضاء على فصل الأجير، مؤسسأشار إليها محمد عابي،  فتعار ي - 68
  .94-93الأخرى، ص:

69 - D.Gatumel, Phantommatel, A.Cheviliard, P. Coursier, travaux dirigés de droit de travail, 

édition litec, Paris 1996, P : 177. 
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قد عرفه وزير العمل الفرنسي نفسه بأنه: "السبب الذي يكتسي أما السبب الجدي ف

نوعا من درجة الخطورة تؤدي إلى الإخلال بعلاقة العمل، ومن ثم استحالة استمرار العمل 

  دون إلحاق ضرر بالمشروع الشيء الذي يؤدي إلى ضرورة التسريح.

رورة توفر أسباب وتجدر الإشارة أن الاجتهاد القضائي الفرنسي يعتبر متقدما في ض 

 .70حقيقية وجدية لمشروعية الفصل

ولإبراز أهمية أسباب الفصل حتى يكون مشروعا نستعين بموقف القضاء في هذا 

 الشأن.

لقد نهج القضاء المغربي نفس نهج القضاء الفرنسي، حيث أصبح قضاة الموضوع  

ب سبايعمدون وهم يبحثون عن السبب المبرر للفصل إلى الوقوف عن كثب على الأ

ام صادرة عن محاكم الموضوع، حين أشارت صراحة إلى الحقيقية، وهذا ما نلمسه من أحك

يمكن الاعتداد به لتبرير الفصل، ومثال  وجدي لاأن عدم استناد الإنهاء إلى سبب حقيقي 

. وقد 03/11/1998صادر بتاريخ  3024ذلك ما جاء به حكم ابتدائية الدار البيضاء رقم 

: "إن فصل المدعي بصفة انفرادية مع جعل حد لعقد العمل بعلة إعادة هيكلة ما يلي جاء فيه

فروعها  حدالمؤسسة لا يمكن الاعتداد به إلا في حالة عدم إمكانية إدماج المدعي في أ

 فصل غير مبني على سبب جدي وواقعي". من الشيء الذي لم تثبته، فيكون ما تعرض له

 17/11/1988بتاريخ  240ئية بالقنيطرة رقم وفي حكم آخر تبنته المحكمة الابتدا

والذي جاء فيه: "وحيث بقيام المدعى عليها باستبدال جميع الشاحنات من نوع بيرلي نتيجة 

الأعطاب الحاصلة لها، تكون قد تعمدت سببا واهيا لطرد المدعي، والذي لم تكن خبرته 

                                                 

محمد عابي، رقابة القضاء على  :عئية الفرنسية التي تناولت الموضوأنظر في هذا الصدد بعض الاجتهادات القضا - 70 
 :95-94فصل الأجير، مرجع سابق، ص: 

                                                                                                                   _Cass-so 6 

juillet 1976 dr.so 1977 p: 22.                                                                     

                                                                                                                                                  

Cass-so 23juin 1976 dr.so 1977.                                                                               _ 

                                                                                                                                                

Cours d'appel de limoge 21 Mars 1975.Dalloz 1976, p:411.                                    _ 
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ر الذي يكون معه السبب الفنية موضوع جدل أو منازعة طيلة عشر سنوات في الخدمة الأم

 .71غير حقيقي وجدي"

 و 04/05/1998بتاريخ  2750وفي حكم آخر لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 

جاء فيه: "أن استغناء المؤسسة عن الأجير في النازلة المعروضة يرجع إلى توقف الذي 

أن الأجير لا يد  نشاطها الاقتصادي بسبب الركود الذي عرفته خلال المدة الأخيرة والحال

له في ذلك، فضلا عن أنها لم تدل بما يفيد ذلك بداخل الملف أو على الأقل حصولها على 

 .72الإذن من الجهات المختصة"

من خلال هذه الأحكام يتضح بالفعل أن الفصل ليكون مشروعا يجب أن يبنى على 

 سبب حقيقي وجدي.

ألزمه المشرع طبقا  للفصلالمبررة  ومن ثم فالمشغل الذي يدعي وجود الأسباب

 أن يؤكدها بالإثباتات والبيانات التي تثبت الوضعية الصعبة للمقاولة. من م.ش 67للمادة 

 حتى يكون الفصل مبررا وهي كالتالي:لهذه الأخيرة شروطا 73وقد حدد البعض

 74الشرط الأول: وهي مجموعة من العوامل تعرض المؤسسة إلى صعوبات مالية -

ظاهر غير محددة على وجه الحصر. من شأنها أن تؤدي إلى الانخفاض تتجلى في عدة م

الحاد في نشاط المؤسسة أو التوقف التام عن ممارسته، وقد تكون تلك الصعوبات 

 . 75خارجية

ه الصعوبات الخارجية أو الداخلية لا علاقة لها بتاتا بحالات القوة مع الإشارة أن هات

 لتي تؤدي إلى توقف عقد الشغل.كالزلازل والفيضانات... ا 76القاهرة

                                                 
رسالة لنيل دبلوم الدراسات  اجتهادات المجلس الأعلى في مادة الإعفاء الجماعي، ري،أحكام أشارت إليها فاطمة فك - 71

قتصادية جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والا في القانون الخاص، وحدة قانون المقاولات، العليا المعمقة
 .11و 10، ص:2004-2003والاجتماعية، أكدال الرباط، السنة الجامعية 

 .40، مرجع سابق، ص:يحكم أشار إليه ميمون الو كيل - 72

 .100و99الزبخي الخمسي، مرجع سابق، ص: محمد - 73

 .36فاطمة حداد، مرجع سابق، ص: - 74

تفاع معدل التضخم، صعوبة الحصول على الائتمان، وكأمثلة عن هذه الصعوبات: انخفاض الطلب عن البضاعة، ار - 75

 نقص المواد الأولية، تضخم في النفقات، التحول من منتج إلى آخر، تحديث المنشأة بوسائل حديثة.

للإطلاع على انتهاء عقد العمل بفعل القوة القاهرة، أنظر إدريس فجر، القوة القاهرة وانتهاء عقد العمل، مقال منشور  - 76
 وما بعدها. 235، ص:1993، ماي 3-2رافعة، عدد خاص، العدد بمجلة الم
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كما يمكن أن تتجلى تلك الصعوبات في قيام المشغل بإدخال تقنيات حديثة لتحسين 

 أداء المؤسسة والرفع من جودة إنتاجيتها.

مما يفرض على  ةوالمر دوديالشرط الثاني: تأثير هذه الأسباب على الإنتاج  -

كان يقوم  يحذف الوظيفة الت د بهر ويقصالمشغل إما إلغاء منصب الشغل الذي يشغله الأجي

 بها الأجير المرشح للفصل، وإما بتعديل جوهري في عقد الشغل.

ل آخر على الأجير المرشح للفصل ومع ذلك شغالشرط الثالث: استحالة عرض  -

، م.شمن  66حث المشرع على إيجاد حلول تحول دون الفصل الأمر الذي قضت به المادة 

ا في حالة ما إذا ظهر أنه كان بالإمكان تفادي الفصل بإعادة إدماج ويعتبر الفصل تعسفي

 الأجراء في مناصب شغل أخرى. 

 الفقرة الثانية: ترتيب الأجراء

عندما يشمل الفصل كل أجراء المؤسسة، لا تطرح مسألة تحديد مَنْ مِنَ الأجراء الذين 

 .77حالة الفصل الجزئيسوف يشملهم الفصل قبل غيرهم، لأن هذا الإشكال يطرح فقط في 

والمشغل رغم حصوله على الإذن بالفصل لا يملك السلطة المطلقة بفصل من شاء 

 من الأجراء والإبقاء على الآخرين، وإنما يلزمه ترتيب الأجراء.

                                                 
 .74الصديق بزاوي، مرجع سابق، ص: - 77
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وفي حالة عدم احترام المشغل للمعايير المطلوبة لفصل الأجراء قد يوصف الفصل 

 .78داري في ذلكبأنه تعسفي رغم حصوله على الإذن الإ

رئيس المقاولة  تحضير  ordre de licenciementهذا ويقصد بترتيب الأجراء

ن أسماء الأجراء والمستخدمين المرشحين لمغادرة المقاولة نظرا للصعوبات قائمة تتضم

المقاولة مضطرة إلى الاستغناء عن بعض هذه التي تلاقيها، وذلك في الحالة التي تكون فيها 

لاحتفاظ بالبعض الآخر، وتأتي مراقبة هذا الإجراء بعد تأكد المحكمة من توفر أجرائها مع ا

 .79السبب الحقيقي والجدي المبرر للفصل

 ومن ثم فما هي المعايير التي يجب على المشغل احترامها؟

جاء فيها ما يلي: "يباشر الفصل المأذون به بالنسبة م.ش من  71بالرجوع إلى المادة 

 :عناصر أدناه"لمقاولة تبعا لكل فئة مهنية مع مراعاة العناصر الإلى كل مؤسسة في ا

 ؛الأقدمية -

 ؛القيمة المهنية -

 ؛ ..."الأعباء العائلية -

هذه هي المعايير التي يجب على المشغل أن يتقيد بها أثناء فصله بعض الأجراء. 

و حصل ولم.ش من  71وكل فصل لم تراع فيه الأولوية وفق المعايير المذكورة في المادة 

لا  ن هذه المسطرة هي قاعدة قانونية آمرهفيه إذن، يكيفه القضاء طردا تعسفيا باعتبار أ

يجوز مخالفتها وبالتالي فإن الفصل بدون احترامها لا يكتسي صبغة المشروعية. ولهذا أيد 

المجلس الأعلى قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بعدم مشروعية الإنهاء لعدم الإدلاء بما 

احترام مسطرة ترتيب أولوية إعفاء الأجراء وقد جاء هذا الموقف في قراره التالي  يفيد

حيث أكد فيه: "أن الشركة لم تقدم لائحة توضح فيها أنها فصلت الأحدث من العمال وأبقت 

                                                 
 .28، ص:1999، يونيو 4دنيا مباركة، إنهاء علاقات العمل لأسباب اقتصادية، مقال منشور بمجلة المناظرة، العدد  - 78

العام ) تعليق على قرار للمجلس الأعلى(، مجلة  إدريس فجر، الإعفاء الجماعي لعمال ومستخدمي مقاولات القطاع - 79
 .9، ص:2001، 1المناهج، العدد 
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على الأقدم منهم، مما كان معه الفصل في نظر المحكمة لا يكتسي صبغة المشروعية، وذلك 

 .80في تقدير الحجج"كله في نطاق سلطتها 

فمبادئ الإنصاف تقتضي نهج خيار  ، وعليه إذا تعلق الأمر بفصل جزئي للأجراء

أي  81ة لكل فئة مهنية من ولج الشغل أخيرارار، بحيث يفصل في البداية وبالنسبأخف الأض

التضحية بالعناصر الجديدة مع مراعاة القيمة المهنية لكل واحد من الأجراء، وتحملاته 

 .82ةالعائلي

رت أن الفئة الأخيرة من حينما غلبت الجانب الاجتماعي وقر وقد أحسنت المدونة

الأجراء الذين يمكن فصلهم هي فئة الأجراء الذين لهم تحملات عائلية، ومع ذلك فلهذا 

كبيرة في البقاء في مناصبهم. إلا أن هناك بعض الإشكالات  ظالصنف من الأجراء حظو

مثلا حينما يتعلق الأمر ببعض الأجراء المؤقتين الذين  العملي.التي قد تطرح على المستوى 

ولكنهم هم المكلفون بإعالة أسرهم، فإذا قمنا هنا  م تحملات عائلية أي متزوجين مثلاله

بتطبيق معيار الأقدمية، فإنه يسمح بفصلهم، وإذا أخذنا بمعيار التحملات العائلية فإننا نحتفظ 

 بهم.

طرحها مسألة معايير فصل الأجراء كان من الأجدى لو أن ولتفادي المشاكل التي ت

على استشارة المشغل لمندوبي الأجراء والممثلين من م.ش  71المشرع نص في المادة 

النقابيين، ولجنة المقاولة، وحتى مفتش الشغل وذلك للخروج بقرار اجتماعي مشترك وفعال 

 في الشغل.ومنصف، وحتى لا يرى بعض الأجراء أنهم أحق من غيرهم 

 321L-1-1ه إلى هذه المسألة في مادته بنا على عكس المشرع الفرنسي الذي تهذ

المشغل في حالة عزمه على فصل الأجراء فصلا جماعيا الذي ألزم ، 83 1986 من قانون

لأسباب اقتصادية أن يستشير مع لجنة المقاولة أو مع مندوبي الأجراء في حالة عدم وجود 

                                                 
 .596قرار أشار إليه محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب، مرجع سابق، ص: - 80

 .163، مرجع سابق، ص:يمحمد الشر قان - 81

 .492عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل، مرجع سابق، ص: - 82

83 - Jean-Paul Antona , la rupture du contrat de travail, 3ème édition, édition d’organisation, 

1999, p : 136.  
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فصل الأجراء في حالة عدم وجود اتفاق جماعي في  ك لتحديد ترتيبجنة المذكورة وذلالل

 .84هذا الشأن

 أو مايماثلها  أو هيكلية أو اقتصادية ةهكذا يتضح أن فصل الأجراء لأسباب تكنولوجي

حتى يكون مشروعا يجب أن يقوم على أسباب حقيقية وجدية. وفي حالة حصول المشغل 

يه احترام ترتيب الأجراء حسب المعايير التي على الإذن بفصل البعض من أجرائه فعل

 حددها المشرع وإلا كان فصله مشوبا بالتعسف.

وعلى العموم وضع المشرع على عاتق المشغل، الذي يعتزم فصل أجرائه للأسباب  

مجموعة من الإجراءات الشكلية والموضوعية قضت بها مقتضيات المادتين  إتباعالسالفة 

 من مدونة الشغل. 67و 66

من مدونة  67و 66وهنا يطرح التساؤل في مدى إمكانية تطبيق أحكام المادتين 

 85الشغل خلال مسطرة المعالجة؟

فإذا كان هاجس المشرع المغربي من خلال مدونة الشغل يكمن في الحفاظ على 

مما دفع به إلى إخضاع فصل الأجراء لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو  86مناصب الشغل

 مسطرة إدارية إلزامية لحماية الطبقة الشغيلة. عوإتبااقتصادية 

نتساءل عن موقف المشرع من خلال مدونة التجارة، هل جاءت بمقتضيات تساير 

هذا التوجه؟ سنحاول التطرق إلى المسطرة المتبعة خلال مرحلة الملاحظة، ثم مرحلة 

 حصر مخطط الاستمرارية، للإجابة عن هذا التساؤل.

مرحلة الملاحظة: يقصد بمرحلة الملاحظة تلك  المسطرة المتبعة خلال -

الفترة الممتدة ما بين صدور الحكم بفتح مساطر المعالجة وصدور حكم التسوية 

أو التصفية القضائية، وفي هذه المرحلة ومما لاشك فيه أن المقاولة تعاني من 

                                                 

 .261الحاج الكوري، مدونة الشغل الجديدة،  مرجع سابق، ص: - 84 

لها...، مرجع مصطفى حتيتي، الإغلاق والإعفاء الجماعي لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية أو ما يماث - 85 
 .254سابق، ص:

محمد أبو الحسين، وضعية الأجراء إثر تفويت المقاولة الموجودة في حالة تسوية قضائية، مقال منشور بالمجلة  - 86 
 .18، ص:2003، ماي 2المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 
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عقود الشغل وما يتبعه من فصل  صعوبات مما يحمل السنديك على إنهاء بعض

 . 87م.ت من 573باعتبار ذلك يدخل في صلاحياته المستمدة من المادة  ،جماعي

وباستقرائنا لهذه المادة نلاحظ أن المشرع خول السنديك صلاحية تنفيذ العقود الجارية 

. حسب ما إذا كان هذا التنفيذ نافعا أو ضارا بالمقاولة، وعليه فإن السنديك 88أو التخلص منها

الجارية، وهذه السلطة لا يمكن أن تحد منها رقابة القاضي يملك حق التخلص من العقود 

المنتدب بصفته الجهاز الساهر على حماية المصالح المتواجدة خلال أطوار المسطرة، كما أن 

 .89ة لا يمكن أن تقيدها مقتضيات مدونة الشغلسلطهذه ال

ية المقررة والحقيقة أن تمتيع السنديك بهذه السلطة الواسعة سيمس بالضمانات القانون

 في مدونة الشغل لحماية الأجراء.

                                                 

الموافق  1417جمادى الأولى  19بتاريخ  4418 المتعلق بمدونة التجارة، الجريدة الرسمية عدد 15-95قانون رقم  - 87 
منه  على ما يلي: "بإمكان السنديك وحده أن يطالب بتنفيذ العقود الجارية  573. وقد نصت المادة 1996أكتوبر  03ل 

ديك يظل بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة . ويفسخ العقد بقوة القانون بعد توجيه إنذار إلى السن
 دون جواب لمدة تفوق شهرا..."

العقود في طور التنفيذ:العقود التي أبرمها رئيس المقاولة مع الأغيار المتعاقدين والتي لم  ويقصد بالعقود الجارية أ - 88 

 تستنفذ أو لم تنقض ا ثارها الرئيسية بعد صدور حكم فتح مسطرة المعالجة، وبمعنى آخر، العقود التي تستمر أو تجري
 آثارها حتى بعد صدور حكم فتح التسوية.

أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء  -
 .321، ص:2000الثاني، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 

كفيلة بمعالجتها، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار محمد لفروجي، صعوبات المقاولة والمسطار القضائية ال -
 302: ص، 2000البيضاء، فبراير 

فتح التسوية القضائية على العقود الجارية، مقال منشور بالمجلة المغربية للمنازعات القانونية،  رمحمد بن زهرة، أث -
 .25، ص:2004، 2العدد

 تنفيذ العقود الجارية أو العدول عنها أنظر:للإطلاع على قرار السنديك بمواصلة  -  

 وما بعدها. 324أحمد شكري السباعي، مرجع سابق، ص،  -

 ةمحمد المحساني، مصير العقود جارية التنفيذ في تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية، صعوبات المقاولة...، الندو -
 وما بعدها. 232الثامنة، مرجع سابق، ص:

 . 211ت المقاولة وعقود الشغل، صعوبات المقاولة... ، الندوة الثامنة، مرجع سابق، ص:محمد أحساين، صعوبا -

محمد العروصي، مصير العقود ذات الطابع الشخصي في تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية، مقال منشور بالمجلة  - 89 
 .91المغربية للأنشطة القانونية والسياسية، ص:
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جاءت عامة ومطلقة، وتشمل سائر م.ت من  573كما نلاحظ أن مقتضيات المادة 

. على الرغم من خصوصية عقود الشغل المبنية على الاعتبار 90العقود الجارية دون استثناء

 الشخصي، فضلا على اعتبار الزمن عنصرا جوهريا فيها.

وترجيح سلطة السنديك للاستبداد  سياسة التعتيمن المشرع نهج هذا والبعض يرى أ

 .91بالفصل

والأمر يظهر من خلال استثناء الأجراء والمستخدمين من خلال ممثليهم بتقديم طلب 

. وإن كان 92التي يشتغلون بهابالمقاولة بهذه الصفة لفتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة، 

، إلا أن م.تمن  59094و 56793ضيات المادتين لهذه الأخيرة دور استشاري حسب مقت

ن تم لا يرقى إلى مرأي ممثلي الأجراء يبقى رأيا استشاريا فقط، غير ملزم للمحكمة، و

 درجة اتخاذ القرارات وإلزام الغير بها.

أما بخصوص المشرع الفرنسي فالوضع على خلاف ما هو منظم في إطار مدونة 

 25من قانون  37ى بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة التجارة، بحيث نجد أن المشرع استثن

جارية التنفيذ في تاريخ ، عقود الشغل من نطاق تطبيق مبدأ مواصلة العقود 198595يناير 

للخيار الممنوح للمتصرف  ام القاضي بفتح مسطرة التسوية، ومن ثم وضع حدصدور الحك

الأجراء والمسطرة التي يجب )السنديك( لإنهاء العقود الجارية. بل وحدد أسباب فصل 

                                                 

 .322ع سابق، ص:أحمد شكري السباعي، مرج - 90 
 .54سميرة برتال، مرجع سابق، ص: -   

 .90محمد العروصي، مرجع سابق، ص: - 91 
الرافة وتاب، الحماية القانونية للطرف الضعيف في مدونة الشغل الجديدة، مقال منشور بمجلة  هذا ما ذهب إليه- 92 

  .12، ص:2006، أبريل 8 دالملف، العد
ة الأجراء في ظل قانون معالجة صعوبات المقاولة، مقال منشور بمجلة كتابة الضبط،،  عبد الرحيم السلماني، وضعي -   

 .149، ص:2001، ماي 8العدد 
من م.ت على ما يلي: " تبث المحكمة بشأن فتح المسطرة بعد استماعها لرئيس المقاولة أو  567تنص المادة  - 93 

 استدعائه قانونا للمثول أمام غرفة المشورة.
ضا الاستماع لكل شخص يتبين لها أن أقواله مفيدة دون أن يتمسك بالسر المهني، كما يمكنها أن تطلب من كل يمكنها أي

 شخص من ذوي الخبرة إبداء رأيه في الأمر..."
من م.ت على ما يلي:"تقرر المحكمة إما استمرار قيام المقاولة بنشاطها أو تفويتها أوتصفيتها  590تنص المادة - 94 

 ذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لأقوال رئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي العمال. "القضائية و
95 - L’article 37 de la loi du 25 Janvier 1985, dispose que: « …les dispositions du présent 

article ne concernent pas les contrats de travail ». 

رسالة لنيل دبلوم  فة، الضمانات القانونية لحماية الأجراء في ظل نظام صعوبات المقاولة،أشارت إليه حكيمة أن -
، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الضمانات التشريعية، وحدة عمالقانون الألعليا المعمقة في الدراسات ا

 .49،ص:  2001-2000محمد الأول،وجدة، السنة الجامعية  جامعة
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لفصل الأجراء عندما لا يختار متابعة التنفيذ، وهو الأمر الذي يضمن استمرار عقود  إتباعها

  .96الشغل

مجموعة من الإجراءات للقيام بعملية الفصل جاءت  إتباعهكذا يجب على المتصرف 

 .1994يونيو  10الذي تم تعديله في  198597من قانون  45بها المادة 

تدب في طلب الترخيص بفصل فقا لهذه المقتضيات فإنه يتوقف نظر القاضي المنوو

على ضرورة قيام المتصرف بإعلام واستشارة لجنة المقاولة، وعند عدم وجود  الأجراء

مندوبي الأجراء والسلطة الإدارية المختصة في مجال قانون الشغل، وبعد ذلك يقوم 

ب يرمي إلى الترخيص بالفصل، ويجب أن المتصرف بتوجيه طلب إلى القاضي المنتد

 .98يكون الطلب مستوفيا للشروط المبررة لإجرائه، ومتضمنا للأسباب الحقيقية الداعية له

بغية الحفاظ على أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل فإنه لم يجز  الفرنسي والمشرع

ة أثناء فترة للقاضي المنتدب الترخيص بالفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادي

 .99الملاحظة إلا إذا كان في نفس الوقت ذو صبغة استعجالية ولا يمكن تفاديه

لأجراء بالمقاولات الخاضعة لنظام صعوبات الجماعي ل فصلالهذا ما يتعلق بمسطرة 

 .المقاولة في مرحلة الملاحظة

                                                 

 .255مصطفى حتيتي، مرجع سابق، ص. - 96 

97  -L’article 45 de la loi du 25 Janvier 1985 dispose que: « lorsque des licenciement pour motif 

économique présentent un caractère urgent inévitable et indispensable pendant : la période 

d’observation, l’administrateur peut être autorisé par le juge commissaire, à procéder à des 

licenciements préalablement à la saisine du juge commissaire, l’administrateur consulte le comité 

d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel dans les conditions prévues à l’article L321 du 

code du travail et informe l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l’article 

L321-8 du même code, il joint à l’appui de la demande qu’il adresse au juge commissaire l’avis 

recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l’indemnisation et le reclassement 

deس salariés ».  

 .47_ أشارت إليه حكيمة أنفة، الضمانات القانونية لحماية الأجراء في ظل نظام صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص:

قانون مدونة التجارة، مقال منشور ، حماية حقوق المأجورين بالمقاولة المشغلة الخاضعة لمسطرة المعالجة في يمحمد البعد ون - 98 
 .135، ص:2003يونيو  -، ماي50بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 

منعزل محمد، أثر التسوية القضائية على إنهاء عقود العمل )مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون المغربي(، مقال منشور بمجلة  -  
 .198، ص:2002، يونيو 3المنتدى، العدد 

 .22سميرة برتال، مرجع سابق، ص: - 99 

فاضل أبابري، نظام العقود الجارية أثناء التسوية القضائية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحد  -    
، 2007-2006الأول، وجدة، السنة الجامعية والاقتصادية، جامعة محمد  ةالقانون التجاري المقارن، كلية العلوم القانونية والاجتماعي

 .22ص:

 .255مصطفى حتيتي، مرجع سابق، ص: -    
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 فماذا عن مسطرة فصلهم أثناء حصر مخطط الاستمرارية؟ 

مخطط الاستمرارية: تتميز فترة الملاحظة بطابعها  حصر لالمسطرة المتبعة خلا -

المعايير التي  فصل بعض الأجراء، أو لعدم توفر أحدالمؤقت لهذا قد يتعذر خلالها القيام ب

 تبرر الفصل، لهذا يتم هذا الإجراء في مشروع مخطط الاستمرارية.

 مرحلة؟ومن ثم كيف نظم المشرع المغربي والفرنسي طريقة الفصل في هذه ال

إذا ما قررت المحكمة حصر مخطط الاستمرارية فإنها يمكنها إرفاق هذه 

الاستمرارية بتوقيف أو إضافة أو تفويت بعض قطاعات النشاط مما قد يؤدي إلى فسخ 

، فإنه 100م.ت من 592عقود الشغل. ففي هذه الحالة وبموجب الفقرة الأخيرة من المادة 

 ي مدونة الشغل.يجب تطبيق القواعد المنصوص عليها ف

وعليه يبدو أن المشرع المغربي قد استلزم الحصول على إذن من السلطات الإدارية 

والتي تسري على فصل الأجراء لأسباب م.ش من  71و 66طبقا لأحكام المادتين 

 .101تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية

ذن ومن ثم يجب على السنديك تقديم طلب للقاضي المنتدب قصد الحصول على إ

. كما يعود للقاضي 103طلب بمقتضى أمر معللال هذا ، ويبث القاضي المنتدب في102الفصل

 .104المنتدب اتخاذ قرار الفصل بعد الحصول على الموافقة الإدارية

مما سبق يتضح لنا أن الفصل الذي يتم في إطار نظام صعوبات المقاولة يجب أن 

اص فيها للقاضي المنتدب، يخضع لمسطرتين اثنتين: مسطرة قضائية ويرجع الاختص

رة إدارية ينعقد الاختصاص بشأنها لعامل العمالة أو الإقليم، مما يمكن معه القول أننا طومس

نوجد أمام تزاحم الإذن القضائي والإذن الإداري، الأمر الذي تنشأ عنه عدة مشاكل قانونية، 

                                                 
من م.ت على ما يلي: "...إن القرارات المصاحبة للاستمرارية المذكورة أعلاه إذا كانت ستؤدي إلى  592تنص الفقرة الأخيرة من المادة  - 100 

 عليها في مدونة الشغل". فسخ عقود العمل، فإنه يجب تطبيق القواعد المنصوص
 . 168الحسن الكاسم، عقود الشغل ومساطر معالجة صعوبات المقاولة، الندوة الثالثة للقضاء الاجتماعي، مرجع سابق، ص: -101 
 ذهب البعض إلى أن هذه الإحالة قاصرة فقط على مسألة التعويضات. -

 .10، ص:1999، نونبر 20عد ناقصة، مجلة الحدث القانوني، العدد عبد الكريم كريش، صعوبات المقاولة مرامي اجتماعية وقوا -    
 .154محمد منعزل،  مرجع سابق، ص: - 102 
من مدونة التجارة على ما يلي: "يبث القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في  638تنص المادة  - 103 

 اختصاصه...".
، ملف رقم 2002مارس  4لقضاء المغربي أن كرسها من خلال حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ هذه المقتضيات سبق ل - 104 

وقد جاء فيه ما يلي: "... وحيث أن  .214أشار إليه محمد أحساين، صعوبات المقاولة...،الندوة الثامنة، مرجع سابق، ص:. 375/2001/10

ير استمرارية المقاولة سمحت بإمكانية فسخ عقود الشغل كإجراء وقرار مصاحب رعند تقمقتضيات المدونة في باب صعوبات المقاولة 
ه للاستمرارية شريطة إتباع وتطبيق القواعد المنصوص عليها في مدونة الشغل ويتعين على السنديك تنفيذ المخطط بهذا الخصوص ومراقبة تنفيذ

 .طبقا للمقتضيات القانونية..."



 

راء ــــي للأجــــل الجماعــــالفص  

 

 42 

سطة وسريعة لهذا كان من الأولى لو أن المشرع المغربي عمل على سن مقتضيات مب

 تتناسب والظروف الاقتصادية الصعبة لمثل هذه المقاولات.

فإنه عندما  1985يناير  25من قانون  63105أما المشرع الفرنسي حسب المادة 

يقتضي مخطط الاستمرارية فصل بعض الأجراء لأسباب اقتصادية فإنه يجب على المحكمة 

السلطة الإدارية بالقرارات وكذا إخبار  إعلام واستشارة لجنة المقاولة  أو مندوبي الأجراء،

 ة بإنهاء بعض عقود الشغل.الخاص

وخلافا لمرحلة الملاحظة لم يستلزم المشرع شروطا لإجراء الفصل وهو ما يعني أن 

 .106الأمر متروك لتقدير المحكمة

هكذا يتبين كيف أن المشرع الفرنسي قد فطن لخصوصية مسطرة معالجة صعوبات 

ي حالة فسخ عقود الشغل بمقتضيات تناسب وضعية المقاولة التي المقاولة، وخصها ف

 .م.ت من 592تعترضها صعوبات، عوض الاكتفاء بإحالات عامة كما هو الحال في المادة 

إذن فالمشرع الفرنسي أخضع فصل الأجراء لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو 

ل فتح مساطر المعالجة، أما اقتصادية للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الشغل قب

 1985يناير  25بعد صدور الحكم فتطبق المسطرة الخاصة المنصوص عليها في قانون 

 تبعا لكل حالة.

أما المشرع المغربي فإن كان واضحا في أن مقتضيات مدونة الشغل التي أحال عليها 

ر عليه مع يتعذالمشرع في نظام صعوبات المقاولة، تعتبر مقتضيات حمائية للأجراء، فإنه 

لة لهذه الفئة بالنظر إلى الثغرات التي تعتري القواعد المنظمة اعذلك توفير الحماية الف

                                                 

105 - L’article 63 de loi du 25 Janvier 1985 dispose que: «  Lorsque le plan prévoit des 

licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu’après que le 

comité d’entreprise ou à défait, les délégués du personnel ainsi que l’autorité administrative 

compétente ont été informés et consultés conformément aux dispositions des articles L321-7 

dixième alinéa et L 321-10 du code du fravail ». 

- Henry Blaise : « La sauvegarde des intérêts des salariés dans les entreprises en difficulté Loi 

du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation des entreprises. Droit social.N6 

juin 1985 p : 453. 

 .265: فاطمة حداد، مرجع سابق، ص - 106 

 .51حكيمة أنفة، مرجع سابق، ص: -    
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لصعوبات المقاولة في علاقتها بعقد الشغل، وهو ما يفرض على المشرع إعادة النظر في 

 تلك المقتضيات بما يتناسب ووضعية الأجراء.
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 لجماعيا فصلالنظام الرقابة على  :المبحث الثاني

  
، يتطلب من أو مايماثلها لية أو اقتصاديةيكهصل الأجراء لأسباب تكنولوجية أو ف

على الإذن الإداري الحصول تتمثل في المشغل إتباع إجراءات قانونية نص عليها المشرع، 

العديد من عات، هاته الأخيرة تثير ازير العديد من النيث يالذ الأمربفصل الأجراء، 

 الإشكالات.

القضاء العادي صاحب  بقىعات المثارة بين المشغلين والأجراء يازث أن النبحي 

، لكن المسطرة الإدارية المفروضة على هذا النوع من الإنهاء تجعل القضاء الاختصاص

الإداري صاحب الاختصاص، ومن تم الطعن في القرارات الإدارية من اختصاص المحاكم 

 الإدارية.

إطار مقاولة خاضعة لنظام صعوبات المقاولة، جراء في أن فصل الأ فضلا عن

 عات الناشئة خلال هذه المسطرة من اختصاص القضاء التجاري.ازيا أن النفبديه

وللإحاطة بالدور الذي يقوم به القضاء في هذا الإطار فإننا سنقسم هذا المبحث إلى 

ل رقابة على أن نتناوالأجراء  فصللرقابة القضاء العادي على  مطلبين نخصص الأول

 .يثانالمطلب ال الإداري والتجاري في القضائين

 على فصل الأجراء رقابة القضاء العاديالمطلب الأول:

نطاق رقابة القضاء العادي تثير إشكال حجية القرارات الإدارية ومبدأ فصل السلط 

 .الديمقراطيةالذي يشكل أحد أعمدة الأنظمة 

سبب وجدية  مراقبة حقيقة وهما: ينمسألتوقد ميز الفقه على هذا المستوى بين 

 :يا ما سنتناوله كالتالذهالإجرائية.ومراقبة باقي الشروط  ،الفصل
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 الفصل باسبأالفقرة الأولى: مراقبة حقيقة وجدية 

الاتجاه لفقه ينقسم على اتجاهين:فصل جعلت االأسباب إن الرقابة على حقيقة وجدية 

   لاختصاص للمحكمة الإدارية. يقر با الأول

 لاختصاص للمحكمة العادية.الثاني: يتبث ا الاتجاهو 

 أولا: الاتجاه القائل باختصاص القضاء الإداري:

سبب م اختصاص القضاء العادي لمراقبة القائل بعد 107الاتجاهصار هذا يذهب أن

رقابتها عليه، وأكدت بذلك   لإدارة عندما تأذن بالفصل تكون قد مارستالفصل إلى أن ا

، 108التالي لا حاجة لتدخل القضاء العادي مرة ثانية لتأكيد هذه المشروعيةمشروعيته، وب

، والتشكيك في السلطوإن إعطاء حق ممارسة الرقابة القضائية من شأنه المس بمبدأ فصل 

. وقد أقرت محكمة حجية القرارات الإدارية ومن تم التشكيك في مصداقية السلطات الإدارية

الفصل المأذون به  أسبابلقضاء العادي بمراقبة حقيقة وجدية بعدم أحقية االنقض الفرنسية 

موقفها  لإعلان يحت بعد ذلك الفرصة لمحكمة النقض، وقد أتlagier 109وذلك مند قرار 

 إذ جاء في أحد قراراتها ما يلي: المسألةصراحة من هذه 

                                                 

 .وما بعدها 72مرجع سابق، ص: ،الصديق بزاوي - 107 

 .46مرجع سابق، ص:  ،سميرة برتال -     

)غير منشور(  496/05في الملف رقم  2007-01-24الصادر بتاريخ  144/2007حكم لابتدائية وجدة رقم  في جاء - 108

 احيث أفاد المدعي أنه طرد من عمله طردا تعسفيا على اعتبار أن الأسباب الاقتصادية و الهيكلية المبرر به ما يلي:"...
دل الإنتاج بمقتضى إعلان عام نشر بالشركة كما أنها اعتمدت الإعفاء لم تكن حقيقية، ذلك أن الشركة أقرت بارتفاع مع

 مباشرة بعد فصله إلى تشغيل عمال جدد.

وحيث دفعت الجهة المدعى  عليها برد طلب الطرد التعسفي لكون المدعي قد أعفى بعد سلوكها المسطرة القانونية 
 عاملا. 150على الترخيص بإعفاء للحصول على الترخيص بإعادة هيكلة الشركة لأسباب اقتصادية وحصولها 

من خلالها بأن المدعي يقر بمقتضى مقاله الافتتاحي والمذكرة  حوحيث أنه بالرجوع إلى المعطيات العامة للملف، يتض
التعقبية أن الإعفاء ثم بناء على لذن عامل إقليم جرادة بالتخفيض من العمال وعليه فلا مجال للحديث عن الطرد التعسفي 

 اء تم في إطار القانون وكان مبررا".    لأن الإعف

القرار صدر بخصوص أجير محمي لكن العبارات العامة التي استعملتها محكمة النقض الفرنسية في صياغته  هذا - 109

. أشارت إليه: فاطمة حداد، مرجع تمكن من تمديد المبادئ التي جاءت في هذا القرار على كل فرضيات الفصل المأذون به
 .332سابق، ص: 

 - cass-soc 15 décembre 1977, droit.Social n° 1978                                                                  
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اع الفصل رغم امتن اتخذالاستئناف التي لاحظت بأن المؤاجر  على محكمة " بأنه

ما .. وأنه إذا ما عرض الآمر على محكمة الموضوع، فالإدارة أن تقرر تعسفية الفصل.

سبب  لامتناع عن الترخيص لا يمكن أن يفسر إلا بغيابها إلا تطبيق قرار الإدارة، لأن ايع

 ."110حقيقي يبرهن عن أزمة المؤسسة

 وفي قرار آخر جاء فيه ما يلي:

اء، قدرت بالضرورة سلامته بالنظر إلى نهالإ"إن الجهة الإدارية لكي تأذن في 

مثلما قدرت حقيقة الباعث  الاختيارضوابط سارية داخل المؤسسة، والتي تحدد القواعد ال

ادية، وإنما يمكن الطعن ير لا يخضع لرقابة المحاكم العالمدعى به، وهذا التقدالاقتصادي 

 111على وأمام القضاء الإداري".فيه أمام الجهة الإدارية الأ

القضاء العادي لا يتمتع بالاختصاص للبث في الطابع  إلى أن 112هب قرار آخروذ

كان هذا الفصل محل ترخيص من  اقتصادي متىالجدي للفصل الذي يكون باعثه  و الحقيقي

ون قد اعترفت بحقيقة وجدية السبب جانب الإدارة معتبرا أن الإدارة بترخيصها بالفصل تك

 يبقى والحالة هذه سوى تقديم تظلم أو الطعن أمام ع به من طرف المشغل لذا لاالمتذر

المحاكم الإدارية، فمبدأ فصل السلط يحول دون إمكانية قيام المحاكم العادية بالبث في 

 الموضوع ووضع قرارات الإدارة محل تساؤل".

ص القضاء المغربي فيعتبر السلطة الإدارية، الجهة المختصة لتقرير بخصوأما 

علاقة الشغلية، ويرفض التدخل المشغل لوضع حد لل يتخذه كإجراءل وتقدير شرعية الفص

 .113 ث مضمون هاته القراراتحبفي 

، فإن " خلافا لما تزعمه الطاعنةالمجلس الأعلى جاء فيه ما يلي: اتقرارففي أحد 

ة، كما أنه تضمن وجهة نظر إلى أن النصوص القانونية المطبق الحكم المطعون فيه أشار

بأن المشغلة كان عليها نظرا  وأجاب عن عدم تطبيقه للفصل المحتج بهلهما، الطرفين ووسائ

                                                 
 .62قرار أشار إليه محمد عابي، مرجع سابق، ص:  - 110 

 332سابق، ص:  عقرار أشارت إليه فاطمة حداد، مرج - 111 
 قرار أشار إليه:                                                                                           -  112
 Jean Pélissier," le nouveau droit de licenciement", 2ème édition, Sirey.Paris 1980, p : 93. 

Cass-soc 15 dec 1977, Dr. Soc n° 2, 1978. 

 .122مرجع سابق، ص:  ،عز سعيد - 113 
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 لكون الطرد يشمل مجموعة من العمال أن تخبر السلطة المختصة بذلك قبل إقدامها عليها

 114ه القانون..."بما يوج طبق

في  غربي بعدم أحقيتهالابتدائية بأكادير، أقر القضاء الموفي حكم صادر عن المحكمة 

إذ جاء في حيثيات هذا الحكم ما يلي:"حيث أنه لم  بة حقيقة السبب الذي يدفع به المشغلمراق

لإذن لإغلاق المؤسسة أو أنها على يثبت من وثائق الملف أن المدعى عليها حصلت على ا

طالبت بذلك وسكتت الإدارة داخل الأجل المحدد بجوابها قانونا، فضلا عن أن إشعار  لالأق

ي عنه لأن المرسوم نم الإذن ولا يغقاالمؤقت للمؤسسة، لا تقوم م قيفبالتو السلطات المحلية

 الملكي المذكور يشترط الإذن لا الإخبار.

كما حددها  للأجراءالمشغل للإجراءات الشكلية للإعفاء الكلي خرق وحيث أن 

 عن ني المحكمةغوالمتصلة بالنظام العام ي ،1967- 08 - 14رسوم الملكي المؤرخ في الم

ث حقيقة الأسباب الاقتصادية المدعى بها ويجعل الطرد الجاري في حق المدعي تعسفيا، حب

 115دون أن تكون المحكمة ملزمة بإجراء بحث أو خبرة حول حقيقة الأزمة الاقتصادية".

فرض رقابة على  ه المواقف لا يملك سلطالقضاء العادي، حسب هذ إذن يتضح بأن

الإدارية والمتمثلة في عامل  خل في اختصاص السلطةالفصل لأنه يدحقيقة وجدية سبب 

العمالة أو الإقليم، وأن الطعن فيه من اختصاص القضاء الإداري لأن هذا الأخير هو الذي 

 له حق النظر في الطعون الموجهة ضد القرارات الإدارية.

                                                 

أشار إليه: محمد عابي: مرجع سابق،  39072ملف عدد  3197أبريل،  24الأعلى صادر بتاريخ  سلمجلقرار ا - 114 
 .63ص: 

، منشور بمجلة 97/  755، ملف عدد 1998مارس  30حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ  - 115 
 206، ص: 1999، السنة الحادية عشر، يناير 18 دالإشعاع، العد

 9/  11/  99، ملف عدد 1999نونبر  9الصادر بتاريخ 1142آخر صادر عن المحكمة الابتدائية بفاس رقم وفي حكم  -
جاء فيه ما يلي: " وحيث فضلا عن أن المدعى عليها لم تدل بما يفيد حصولها على إذن من طرف عامل العمالة قبل 

الذي يستوجب الحصول على الإذن 08/14/  1967قيامها بالإغلاق الجزئي والكلي لمؤسستها عملا بمقتضيات مرسوم 

قبل الإغلاق.....فإن الطرد الذي تعرض لذا المدعى يشكل طردا تعسفيا". وأشارت إليه سميرة برتال: مرجع سابق، ص: 
46. 

وما يلاحظ أن المحاكم تراقب الجانب الإجرائي دون البحث في أسسه أنظر في هذا الشأن الأحكام الصادرة عن المحكمة 
 دة: جوببتدائية الا

 )غير منشور(.  2006/  03في الملف رقم  2007يناير  10بتاريخ  2007/  3حكم رقم  -

 .)غير منشور(.2006/  04في الملف رقم  2007 يناير 10بتاريخ  2007/  4حكم رقم  -
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 ثانيا: الاتجاه القائل باختصاص القضاء العادي

ن القضاء العادي له الحق في النظر في الطعون الاتجاه الفقهي. أ هذا يرى أصحاب

وجية أو ل الأجراء لأسباب تكنولالعمالة أو الإقليم المتعلقة بفص لعام قرارالموجهة ضد 

الإدارية  اء هنا يحاول أن يتعاون مع السلطةأن القض معتبرا أوما يماثلها اقتصاديةهيكلية أو 

ولتحقيق التوازن  الشغيلة ية الحقيقة للطبقةوهو وتوفير الحماية القانونلتحقيق هدف واحد، 

 .116بين الاعتبارات الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية

ية والمطلوب من القضاء أن يبدأ حين وقفت السلطة الإدارية لتقرير حماية حقيق

لا يفرغ رقابة القضاء من محتواها وليس في ذلك أي  بالإنهاءجراء، فالترخيص الإداري للأ

 .117أ فصل السلطاتمساس بمبد

السبب التكنولوجي أو  ن الرقابة الإدارية قائمة على التحقق من وجودومن تم فا

ن الرقابة القضائية تتجه نحو التأكد ، في حين أالأجراء لالمبرر لفص الهيكلي أو الاقتصادي

 .118 من جدية وحقيقة هذه الأسباب

 ؟ ضاء الفرنسيعن موقف القموقف الفقه والقضاء المغربي، فماذا  هذا عن

                                                 

، 3 – 2دد علاقة قانون الشغل بالقانون الإداري، مقال منشور بمجلة المرافعة، عدد خاص، الع ،محمد عطاف - 116 
 وما بعدها. 60مرجع سابق، ص: 

 .64:صمرجع سابق،  محمد عابي، -

 .177:صسابق،  ع، مرجفادمحمد أح -

 .88علاقات العمل لأسباب اقتصادية، مرجع سابق، ص: ءإنها مباركة، دنيا - 117

ارة إليه أن بينت مفهوم سبقت الإش 1988-11-17بتاريخ  240وقد كان للقضاء المغربي في حكم لابتدائية القنيطرة رقم  -
 الجدي.  الحقيقي و السبب

الدكتوراه  لنيلأطروحة  ،فقدان الأجر كأثر لإنهاء علاقات الشغل على ضوء القانون المغربي ،عبد ربو العوماري - 118

كدال، ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس ألفي القانون الخاص وحدة قانون الأعما
 .178:ص، 2005-2004الجامعية: ة، السنطالربا
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ألغى المشرع الفرنسي مسطرة الإذن الإداري  1986/  12/  30بمقتضى قانون 

رقابته والبحث في حقيقة وجدية  ا فتح المجال للقضاء الفرنسي فرض، وهو م119المسبق

 الصادرة عن محكمة النقضقضائية الجتهادات الاوهذا ما يتبين لنا من خلال  ،سبب الفصل

 "والذي جاء فيه بأن "السيدة فينوت 1996يونيو  13رار الصادر بتاريخ منها الق ،الفرنسية

، قد لكذإلى  القرار المطعون فيه أشاروكما الأجيرة لدى شركة الألبسة الجاهزة "دونوا"، 

كم على المشغل بأن أدمجت ضمن طرد جماعي من العمل لسبب اقتصادي وحيث أنه للح

تمسك جل الطرد بدون سبب حقيقي وجدي، أ يرة تعويضا عن الضرر منيؤدي لهذه الأج

ن الرسالة الموجهة إليها بيان أن الطرد يتضمب باكتفائهالقرار المطعون فيه بأن المشغل 

المعلن يرجع لسبب اقتصادي ناتج عن قرار إغلاق موقع "شاطودان" دونما توضيح طبيعة 

ف عمل الأجيرة، يكون التكنولوجية، التي استلزمت حذالصعوبات الاقتصادية أو التحولات 

وحيث إن المشغل لم يكتف بإدعاء  ،..المعلن عنه من سبب حقيقي وجدي. قد جرد الطرد

كان يتعين عليها القيام السبب الاقتصادي، بل أوضح سببا يحصر حدود النزاع، في حين 

ير الطابع الحقيقي والجدي لهذا السبب خاصة على ضوء العناصر التي تم إيضاحها بتقد

 .120ي المستخدمين"لممثل

ه للقول بأن فصل السيد موريل كان يرتكز على سبب وفي قرار آخر جاء فيه:" بأن

له تصريح بأن فصحقيقي وجدي مؤسس على دافع اقتصادي ورفض طلباته الهادفة إلى ال

أثبتت صعوباتها    "SMAF"كان تعسفيا، فإن محكمة الاستئناف استخلصت أن شركة 

.. التي يستفاد من قراءتها بأن رقم معاملاتها يم وثائق الضريبة.ة عن طريق تقدالاقتصادي

وخلص  ،1992أقل بكثير عن رقم معاملاتها وأرباحها في سنة  1993وأرباحها في سنة 

القرار إلى أن حذف منصب محاسب رئيس دون تعويضه بغيره، وانخفاض الأرباح المحققة 

الصعوبات الاقتصادية المزعومة من طرف  كافيا لتجسيد حقيقة رلا يعتبخلال نفس الفترة، 

                                                 
119 -Daniel Marchand, «  le droit du travail en pratique », 13ème édition, édition d’organisation, 

2000, p : 122. 

لأعلى ة الجاهزة "دونوا" ضد السيدة "فينوت" منشور بنشرة المجلس ابسلالأشركة بين  95 -40 -823قرار رقم  - 120 
 .36، ص: 1997 ،2عدد 
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ناتج عن سبب  همشروعا لكون الإنهاءالمشغل، فتم نقض القرار الإستئنافي الذي اعتبر 

 .121اقتصادي

جير وضمان يتضح من خلال هذه القرارات أن القضاء له دور إيجابي في حماية الأ

المالية والاقتصادية سة إذ له السلطة في التحقق من وضعية المؤس عيشه،استقرار مصدر 

دون إمكانية استمرار نشاطها، وإلى درجة أصبح فيها القضاء يحمل المشغل  التي حالت

و من تم والمستخدمين على السواء  كلما قام بطرد الأجراء122المسؤولية عن أخطاء التسيير

تعين أن تكون قراراته متطابقة ليس مع مصالحه الخاصة ولكن أيضا مع المصلحة العامة ي

بذلك في سسة بالرغم من قابليتها للتسيير وتسبب وعليه فإذا ما قام إغلاق مؤ،للمؤسسة 

 .اتقصير يتعريض أجرائه لخطر البطالة فإنه يكون بذلك قد ارتكب خطأ 

 ETS BRINONوقد أكد القضاء هاته المسؤولية في عدة قرارات من بينها قرار 

et fits CDELLE BRIFRE   والثانية، أن  ىالأولمتا الدرجة الذي اعتبرت فيه محك

لأي حس اجتماعي حينما فضل وأبان عن نقص تام  ؤاجر ارتكب خطأ جسيما في التسييرالم

 والاحتياط ، وكان عليه الظهور بمظهر اليقظةإيقاف نشاطه عوض تحمل مسؤولياته

 .123أجيرا 300اللازمين، خاصة وأن المؤسسة كانت تعيل 

المغربي إن كان للطرف المتضرر من القرار أن  وحسب وجهة نظرنا ففي التشريع

يطعن فيه أمام الجهات الإدارية المختصة احتراما لمبدأ الاختصاص، فإن ذلك لا يجب أن 

لإداري لأن يقصي دور القضاء العادي في فرض رقابته على الطعون الموجهة ضد القرار ا
                                                 

، 7منشور بنشرة المجلس الأعلى العدد  SMAFبين السيد موريل ضد شركة "سماف"  97 -41 -036قرار رقم  - 121 
 .41، ص: 2007

 هذا التوجه أصبح يربط الأجير بالمؤسسة دون المشغل. - 122 

 سبب رغبة صاحب العمل فيبلإغلاق أن ا 1955/  03/  31فحسب التشريع المصري اعتبرت ابتدائية القاهرة في 
 إنهاء العقد. ل عنمسؤويعتبر هو آلبصفة نهائية، أو بسبب قلة الأرباح  اعتزال نشاطه

 .34مرجع سابق، ص:  ،محمد عابيحكم أشار إليه 

الأولى من الفقرة الأخيرة من المادة  ماني فقد أثار صراحة المسؤولية الاجتماعية لرئيس المؤسسة إذ نصتلأما التشريع الأ
"يكون غير مبرر من وجهة النظر  :على أنه الخاص بالحماية في مواجهة إنهاء علاقة الشغل 1969غشت 25قانون 
 تعارضتمتصلة بالنشاط الذي تقوم على استغلاله المنشاة  .. على ضرورات قاهرةعية الإنهاء الذي لا يكون قائما.الاجتما

 ..."استمرار استخدام العامل بها. و

 .142، ص: سابق ن عبد القدوس، مرجعحس -

 127:ص مرجع سابق، ،أشار إليه عز سعيدقرار - 123 
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ا أن القرار هدة اعتبارات أهم. وذلك لعهالدافعة إلى صدور سبابهذه الرقابة تنصب على الأ

 يهم فئة اجتماعية محددة وهم الأجراء.

كما يجب اعتبار فصل السلط في هذا لإطار هو فصل تكامل وتعاون بين السلطتين 

 القضائية والإدارية.

وقضى بإلغاء ا وحبذا لو نهج المشرع المغربي نفس نهج المشرع الفرنسي. هذ

يتعلق الأمر بصعوبات مالية، خصوصا بعد صدور نظام الرقابة الإدارية على الأقل عندما 

التي  صعوبات المقاولة، حيث يعود للمحكمة التجارية اختصاص فسخ بعض عقود الشغل

 عبئا على المقاولة وتحول دون استمراريتها. تشكل

فماذا عن مراقبة باقي الشروط  .الفصلسبب هذا بخصوص مراقبة حقيقة وجدية 

 ترتيب الأجراء ؟سطرة الإجرائية ومن بينها م

 ثانيا: مراقبة مدى احترام مسطرة ترتيب الأجراء

ى أن القضاء العادي لا يملك سبق وأن أشرنا إلى أن غالبية الفقه والقضاء يؤكد عل

مراقبة حقيقة أسباب الفصل بخلاف الرقابة على الإجراءات الشكلية. فقد تتوفر لدى  سلطة

كافية لتبرير فصل عدد حقيقية و أومايماثلها أو اقتصاديةالمشغل أسباب تكنولوجية أو هيكلية 

وعلى أساسها يحصل على الإذن بالفصل في هذه الحالة يكون المشغل ملزم  من الأجراء

 .124قبل الآخر همعايير معينة لتحديد أولوية من هؤلاء الأجراء سيتم فصل بإتباع

 1982يونيو  22في . الصادرة 166من التوصية الدولية رقم  23وقد نصت المادة 

لمنظمة العمل الدولية على أن:"تعيين رب العمل لمن يجب أن تنتهي عن المؤتمر العام 

ه ؤاأو ما يماثلها، يجب إجر، هيكلية، تقنيةخدمتهم من العمال لبواعث ذات طبيعة اقتصادية، 

ا در مجسالمعاييأنه ينبغي أن يكون تحديد تلك على  ار المستطاع سلفدطبقا لمعايير معدة بق

عن طريق الوسائل  الدوللمصلحة العمال قدر تجسيده لمصلحة صاحب العمل، ويجب على 

                                                 

ولا يطرح في الفصل الكلي لأن مجموع الأجراء سيتم  سبق وأشرنا أن الإشكال يطرح في حالة الفصل الجزئي - 124 
 تسريحهم.
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هذه المعايير وترتيب أولويتها وأهمية كل  ن، بياالتي تعترف لها بقوة إنشاء القواعد القانونية

 125منها".

 ين الأجراءياعتمادها لتع المشكل حدد المعايير التي يجب والمشرع المغربي لحل هذا

 .126يشملهم الفصلسالذين 

، أنها لا ش.من م 71المادة للعبارات الواردة في  د تأملنابع الذي يطرح لكن الإشكال

إلزام المشغل بتقديم معيار على آخر. أو إلزامه بالنظر إليها جميعا  اتفيد بمضمونها أو لفظه

 المذكورة ة. كما أن المعايير الواردة في المادضعلى البعدون ترتيب أولوية لبعضها 

وبالتالي يمكن للمشغل إضافة أي معيار آخر يراه  .الحصر لا وردت على سبيل المثال

 مناسبا.

المادة، أن تقلل من أهمية هذه التي شابت نص  ه الثغراتن هاتشأ من ومن تم نرى أن

رقابته على  لالمغربي، وعليه يبقى على القضاء إعماالضوابط التي وضعها المشرع 

الأجراء الذين سيشملهم الفصل ما دامت أحقيته في ممارسة هذه الرقابة  طريقة تعيين

 .127أكيدة

دور كما وقع في القرار التالي:" حيث عاب الطاعن على قضاة ال وأن لا يغفل هذا

لمعايير الأقدمية والكفاءة  المشغلكونهم لم يراقبوا مدى احترام  الاستئنافمحكمة 

أن  ةالدرجة الثانيعلى قضاة  ن، وكاالجماعي ءالإعفار قرا اتخاذ قبلية ائلوالتحملات الع

:"..لم تبين بقوله الاتجاهالأعلى في نفس  سوسار المجليفعلوا.ه المسألة لكنهم لم هذيراقبوا 

تكون وسيلة  ك، وبذلالوسيلة كيف لم تراع الأقدمية والكفاءة والخدمات والتحملات العائلية

 128." أساس النقض الثانية بدورها غير قائمة على

وبخصوص المشرع الفرنسي فقد نص على ضرورة الإشارة إلى الطريقة التي يتم 

بموجب المادة  ك، وذللمؤسسة أو الاتفاقية الجماعيةلبها الفصل الجماعي في النظام الداخلي 

                                                 
 .335فاطمة حداد، مرجع سابق، ص: - 125

 من م.ش. 71أنظر المادة  - 126

 .80هامش  33 ةالصفح أنظر - 127

منشور بمجلة المناهج العدد ، 1995يوليوز  25بتاريخ الصادر  92/  8673عدد الملف الاجتماعي  ،931قرار رقم  - 128
 .84، ص: 2001 ،1
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ر والتي تنص على الأخذ بعين الاعتبا الفرنسي الشغل نقانو من L 321 – 1 – 1المادة 

 .129في المؤسسة والمؤهلات المهنية ية وأقدمية الأجيرالتحملات العائل

لم ترد على سبيل الحصر كما  سالفة أنهاالالمادة والملاحظ عن المعايير الواردة في 

ا لم يوجد م غير ملزم ر أن المشغلتقالمعايير، مما جعل القضاء يسأنها لم تضع ترتيبا لهذه 

 حكمللظوابط المعيارية التي تتحديده  نص في اتفاق عمل جماعي باتباع أولوية معينة في

الكفاءة المهنية والتي يجعل من  حقه أنستنهى خدمتهم. ويعتبر كذلك أن من اختياره لمن 

 .130لاختياره امطلقة في تقريرها ضابط يملك سلطة

 المطلب الثاني: رقابة القضائين الإداري والتجاري على

 .فصل الأجراء                            

عات ازومن تم الن ،إدارياا عد قراريالجماعي  فصلالن القرار الصادر بشأن إا قلن

 .من اختصاص القضاء الإداري هالناشئة عنه وخاصة الطعن في

كما أن فصل الأجراء في إطار مقاولة خاضعة لنظام صعوبات المقاولة، تجعل  

 ه كالتالي:النزاعات الناشئة عنها من اختصاص القضاء التجاري هذا ما سنتناول

                               لأجراء ا فصل لأولى: رقابة القضاء الإداري علىالفقرة ا

                                                 
129  - ART L 321 – 1 – 1)L n° 86 – 797 du 3 – 7 – 86) dans les entreprises ou établissements 

visés à l’article L 321 – en cas de licenciement collectif pour motif économique à défaut de 

convention ou accord collectif de travail applicable, l’employeur définit après consultation du 

cominité d’entreprise ou à défaut, des délégués due personnel, les critères retenus pour fixer 

l’ordre des licenciement) (D n 89 – 459du 2 – 8 – 89) ces critères prennent notamment en 

compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés. L’ancienneté de service 

dans l’établissement ou l’entreprise La situation des salariés qui présentent des 

caractéristiques sociales rendant leur réinsertion   professionnelles particulièrement difficile, 

notamment des personnes handicapés et des salariés âgés. Les qualité professionnelles 

appréciées par catégorie) 

 .50و49، ص:، مرجع سابقسميرة برتال

 :337ص: إليها فاطمة حداد، مرجع سابق،  قرارات أشارت - 130 

 - cass. Soc : 26 juin 1986. Dr. Soc n° 7 et 8. p 109. 

- cass. Soc : 21 fev 1990. Dr. Soc n° 3 Mars 1990. p 520. 
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ملزما يترتب على مخالفته بطلان المسطرة الإقليم عامل العمالة أو  ريعتبر قرا

 .وكذلك القضاء ،131ه عموم الفقهوتكييف الفصل على أنه تعسفي. وهذا ما أكد

لمشغل بسبب ا لضرر أو الإقليمنتج عن قرار عامل العمالة  ولكن في حالة ما إذا 

في هذه  يمكن لهؤلاءهل  بسبب الإذن غير المبرر. للأجراءعدم الإذن له بالفصل أو 

الحالات الطعن في قرار العامل ؟ وما هي الجهة المختصة فيه ؟ ثم هل الطعن في قرار 

أولا يوقفه ؟ هذه اقتصادية يوقفه العامل بخصوص الفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو 

 عنها كالتالي: التساؤلات سنجيب

 بالنظر في الطعن في قرار العامل صةأولا: الجهة المخت

ل الأجراء لأسباب تكنولوجية أو منح أو يرفض من خلاله الإذن بفصالقرار الذي ي إن

فإنه بذلك  ليم()عامل العمالة أو الإق داريةإ أو اقتصادية ما دام يصدر عن سلطةهيكلية 

 يعتبر قرار إدرايا يجوز للطرف المتضرر منه أن يطعن فيه أمام الجهة المختصة.

بخصوص الجهة المختصة للنظر في الطعن في قرار العامل، فإن الآراء الفقهية 

 اختلفت حولها.

تسلسليا تظلما رفض الرخصة يمكن للمشغل أن يقدم )أنه في حالة فالبعض ذهب إلى  

 لوزير قرار العامل جاز للمشغل أن يرفع طعنا إداريا بسببالغ لداخلية، وإذا لم يإلى وزير ا

 132(ة الإدارية بالمجلس الأعلىالشطط في استعمال السلطة لدى الغرف

أن موافقة العامل أو رفضه هي في كافة الأحوال عبارة عن  )ويرى البعض الآخر

من قانون  360ا للفصل طة طيقبسبب الشطط في استعمال السلقرار إداري يقبل الطعن 

 133(المسطرة المدنية

                                                 
 .54مد الكشبور، مرجع، سابق، ص: حم - 131

 .74الصديق بزاوي، مرجع سابق، ص: -   

 .87باركة، إنهاء علاقات العمل لأسباب اقتصادية، مرجع سابق، ص:دنيا م -   

 و ما بعدها. 93سابق، ص:  ععز سعيد، مرج -   

 .165، ص: 1987دروس في القانون الاجتماعي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  ،موسى عبود - 132

 .51مرجع سابق، ص: في إنهاء عقد الشغل،  ف، التعسمحمد الكشبور - 133 
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والذي 134م . م  من ق  360يغة التي جاء بها الفصل وهذا الخلاف نابع من الص

م اختياريا، أي يمكن رفع تظلم استعطافي إلى السلطة التي أصدرت القرار تظلجعل طريق ال

تعلوها مباشرة أي وزير والمتمثلة هنا في عامل العمالة أو الإقليم، أو إلى السلطة التي 

 ( ستين يوما المحدد للطعن.60ام أجل )نصرالداخلية، وذلك قبل ا

برفض الطلب أو ضمنا تصريحا وفي حالة عدم الاستجابة لطلب المتضرر 

 دعاويم المحكمة الإدارية المختصة في الحق في الطعن في القرار أما له بالسكوت، فإن

 الإلغاء.

. تطرق إلى نفس 90-41المحدث للمحاكم الإدارية رقم نونالقا أنوتجدر الإشارة إلى 

منه. ونستنتج أن هذا القانون وإن جاء لاحقا لقانون المسطرة 23135آجال الطعن في المادة 

 م. م. ق.من  360ولم ينسخ الفصل  ريغالمدنية، فإنه لم ي

 العامل يتاح في طريقتين: في قرارفإن الطعن  وعليه

لأعلى أو المحكمة الإدراية، للطاعن باللجوء إلى المجلس االطريقة الأولى: تسمح  -

ون لجوء شر أو تبليغ القرار دن من يوما حوال مباشرة داخل أجل ستين يومحسب الأ

 مسطرة التظلم.الطاعن إلى 

ة: فهي تعطي الخيار للطاعن في اللجوء إلى المسطرة الإدارية قبل نيأما الطريقة الثا -

القضائية المختصة أمام المحكمة الإدارية أو المجلس الأعلى حيث تقديم الطعن إلى الجهة 

                                                 

من ق.م.م على ما يلي: " أنه يجب أن تقدم طلبات إلغاء مقررات السلطة الإدارية للشطط في  360ينص الفصل  - 134 
يوما من تاريخ نشر أو تبليغ المقرر المطلوب فيه، ويبقى دائما للمعنيين بالأمر قبل انتهاء  60استعمال السلطة داخل أجل 

 تعطافيا إلى السلطة التي أصدرت القرار".المحدد للطعن أن يرفعوا تظلما اس لالأج

منشور  1-91-225، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقمالمحدث للمحاكم الإدارية 90-41من قانون  23تنص المادة  - 135 
على ما يلي:" يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن ، 1993نونبر  3بتاريخ  4227بالجريدة الرسمية عدد 

لإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما تبتدئ من يوم نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه من السلطات ا
 المعني بالأمر،

ويجوز للمعنيين بالأمر أن يقدموا قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، تظلما من القرار إلى مصدره أو 
ب الإلغاء إلى المحكمة الإدارية داخل أجل ستين يوما تبتدئ من تاريخ تبليغ إلى رئيسه، وفي هذه الصورة يمكن رفع طل
 القرار صراحة برفض الظلم كليا أو جزئيا.

السلطة الإدارية المرفوع إليها التظلم الصمت في شأنه طوال ستين يوما اعتبر سكوتها بمثابة رفض له، وإذا  تإذا التزم  
أعضائها فإن أجل ستين يوما يمدد إن اقتضى الحال ذلك إلى نهاية  تراتها بتصويكانت السلطة الإدارية هيئة تصدر قرا
 دورة قانونية لها تلي إيداع التظلم...".
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إلى أو بتظلم إداري  ،إلى السلطة المصدرة للقرار ييمكن الطاعن أن يتقدم بتظلم استعطاف

 السلطة مصدرة القرار وذلك داخل ستين يوما من يوم التبليغ أو النشر. السلطة التي تعلو

وم على مخاصمة القرار الإداري، ويمكن قتوتعتبر دعوى الإلغاء دعوى قضائية 

اعتبار قضاء الإلغاء أحد أوجه الرقابة على أعمال الإدارة، بل أهمها على الإطلاق والأقدر 

 .136على حماية مبدأ المشروعية والدفاع عن الحقوق والحريات الفردية

 ية إما أن تكون داخلية أو خارجية.الإلغاء على المشروعقضاء ورقابة 

تمثل في الوقائع مبة للرقابة الداخلية فتتمثل في الرقابة على سبب القرار والفبالنس 

وتشمل الرقابة على صحة قيام الوقائع وعلى وجودها المادي وأيضا  ،التي تدفع إلى إصداره

صحتها من الناحية القانونية إلى جانب الرقابة على الغاية أو الباعث وهو الهدف من إصدار 

 قابة على محل القرار الإداري.القرار وأخيرا الر

 .137أما الرقابة الخارجية فتشمل الاختصاص والشكل

 ثانيا: الطعن الإداري ووقف التنفيذ

مسألة الأثر القانوني جماعيا القاضي بفصل الأجراء يطرح الطعن في قرار العامل 

 .138المترتب عنه، وخاصة ما يتعلق بمعرفة ما إذا كان يوقف الفصل أو لا يوقفه

ن الطعن في القرار الإداري القاضي الصديق بزاوي الاتجاه الذي قال بأد انتقد ق و

عن تأخير تنفيذ الفصل  تنتجأن  التي يمكن لأن الأضراربترخيص الفصل لا يوقف الفصل. 

افية من لا يتمتعون بحماية كلا توازي تلك التي تنجم عن تنفيذه في الحين، كما أن الأجراء 

 قرار العامل يوقف التنفيذ.أن الطعن في لهم. ومن تم اعتبر شغ في مخاطر عدم استقرارهم

يلي: من ق. م. م والذي جاء فيه ما  361إنه برجوعنا إلى الفصل ف الرأي.ورغم هذا 

وبصفة استثنائية أن يأمر  "يمكن علاوة على ذلك للمجلس بطلب صريح من رافع الدعوى

                                                 
، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا ة)بين مدونة الشغل و مدونة التجارة(تسريح الأجراء لأسباب اقتصادي ،عبد الهادي طالبي - 136 

العلوم القانونية  ةكلي تخصص القانون التجاري، الاستثمارالتكوين والبحث في قانون الأعمال و  ةوحد ،المعمقة في القانون الخاص
 .91، ص: 2007 – 2006:السنة الجامعية ،والاقتصادية والاجتماعية وجدة

 على المشروعية الداخلية والخارجية لقرار السلطة. يبخصوص رقابة القضاء الإدار للتوسع أكثر - 137 
  .وما بعدها 308فاطمة حداد، مرجع سابق، ص:  أنظر 

  .67مرجع سابق، ص:  ،الصديق بزاوي - 138 
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السلطات الإدارية  ومقرراتالقضايا الإدارية رة في بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصاد

 التي وقع ضدها طلب الإلغاء".

الإدارية التي تنص على ما المحدث للمحاكم  41 – 90من قانون  24وكذلك المادة 

لمحكمة الإدارية أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها طلب يلي: "ل

 منها طالب الإلغاء صراحة".يهدف إلى إلغائه إذا التمس ذلك 

وباستقرائنا لهذه المقتضيات ومن خلال المفهوم المخالف لها فإن الطعن في القرار 

الإداري من حيث الأصل لا يوقف التنفيذ، والحكمة من تقرير هذا الأصل أو القاعدة هو 

منح ة المشروعية التي تجد مبررها في ينكون القرارات الإدارية تكون دوما متمتعة بقر

 .139رادسير المرافق العامة بانتظام واط تضمن سلطة اللازمة لتنفيذ قراراتها حتىالإدارة ال

ما يستلزم الحيلولة دون خدمة الصالح العام م فالمشروعية ستهدف بالأساس وعليه

 .140ولها بإقامة طعون تكون أحيانا كيديةشل أو عرقلة مفع

ن تطبيق القاعدة ري بطلب صريح، لأنفيذ القرار الإداغير أنه يمكن استثناء وقف ت

الحالات بعض ي في نه أن يؤدقرار العامل القاضي بالفصل من شأ على إطلاقها بخصوص

جراء الذين يكونوا في حاجة ماسة إلى تأمين لقمة العيش لهم إلى إحداث أضرار بليغة بالأ

 م. م. .من ق 361من ق إ. م. إ والفصل  24بالفعل ما قضت به المادة ولعائلاتهم، وهذا 

م أن يقدموا بهيوقهم، وتفادي الأضرار التي قد تصوبالتالي يحق للأجراء لضمان حق

الشكلية المتمثلة في تقديم   141شروطهخصوصا إذا توفرت  لطلبا يوقف تنفيذ قرار العام

غة تنفيذية، وألا يكون يقاف، وأن تكون للقرار الإداري صبدعوى الإلغاء قبل طلب الإ

 وب وقف تنفيذه قد تم تنفيذه.القرار المطل

                                                 

، 2002قضاء التعويض، الطبعة الثانية، مطبعة الجسور وجدة،  الإلغاء، ءقضا القضاء الإداري، ،الوزاني محمد - 139 
 .92ص: 

هما ؟ الندوة الأولى للقضاء نيبالإدارية أي ترابط إبراهيم زعيم، مسطرة وقف التنفيذ ومسطرة الاستعجال في المادة  - 140 
 19 – 18المعهد الوطني للدراسات القضائية، بتاريخ  ،الإداري بعنوان "المحاكم الإدارية دعامة من دعائم دولة القانون"

 .308، ص: 1995 ماي

 وما بعدها. 367جع سابق، ص: طلب إيقاف القرارات الإدارية، الندوة الأولى للقضاء الإداري، مر ،لي عزيزاودب - 141 
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فضلا إلى توفر الشروط الموضوعية المتمثلة في شرط الاستعجال وشرط جدية 

 .142أسباب الطعن بالإلغاء

من الناحية الواقعية لم نستطع الحصول على أي  ن، لكن كان من الناحية النظريةإا ذه

، ريةلمحاكم الإدادور القانون المحدث لمل خاصة بعد صعاحكم بشأن الطعن في قرار ال

ه الإمكانية هذأن  ث، بحيا رجال القضاءكذ أكده لنا أحد أعوان تفتيش الشغل و الذي رالأم

مقتضياتها يبقى معطلا، خاصة وأن جل المشغلين لا وإن كانت متاحة قانونا فإن تفعيل 

ا تلك تم هذا الأخير لا تطبق أحكامه وإنم نيتقيدوا بالمسطرة الإدارية للفصل الجماعي، وإ

 المتطبقة على الفصل التعسفي. 

  .لأجراءاالفقرة الثانية: رقابة القضاء التجاري على فصل 

تعرضنا فيما سبق إلى أن مسطرة فصل الأجراء لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو 

اقتصادية تختلف في مرحلة الملاحظة عن مرحلة حصر المخطط الاستمرارية، ونتساءل 

 للأجراء من خلال تدخل القضاء. وهذا ما سنتطرق له كالتالي:عن الضمانات الممنوحة 

 أولا: رقابة القضاء خلال مرحلة الملاحظة

 ت. جاءت عامة يفهم منها أن للسنديك وحده أنمن م.  573سبق وتعرضنا أن المادة 

 تنفيذ عقود الشغل أثناء فترة استمرارية الاستغلال أو عدم تنفيذها. يطالب باستمرارية

 نها لا رقابة القاضي المنتدب بصفتهلا تحد م لنا أن السلطة المخولة للسنديكما قوك

السلطة  هذه كما أن ،أطوار المسطرة من جهةحماية المصالح المتواجدة خلال  الساهر على

 يدها بمقتضيات مدونة الشغل من جهة أخرى.يلا يمكن تق

ات الناشئة في هذه الجهة القضائية المختصة في النزاع وهنا يثور التساؤل حول

 المرحلة ؟

د يعرض مبدئيا السنديك والمتعاق بين أوورئيس المقاولة  إذا كان النزاع بين السنديك

على أنظار القاضي المنتدب. أما إذا كان النزاع في الجوهر يتعلق بالعقود الجارية كما هو 

                                                 

 .42مرجع سابق، ص:  ،سميرة برتال - 142 

 وما بعدها. 300مرجع سابق، ص:  ،وللتوسع أكثر أنظر فاطمة حداد -
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 فإن النظر يماثلها أوما  الأمر في فصل الأجراء لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية

 143يرجع إلى المحكمة التي أصدرت حكم فتح المسطرة )محكمة الموضوع(. فيه

أما الوضع في التشريع الفرنسي، فإن النزاعات المتعلقة بالعقود الجارية ومن بينها 

العقود المتعلقة بالشغل، كانت تعرض في أول الأمر على القضاء المستعجل إلى أن تدخلت 

لفرنسية وجعلت هذه النزاعات من اختصاص القاضي المنتدب مستندة في محكمة النقض ا

 .1985يناير  25من قانون  14ذلك على الفصل 

إذا قضى  اإمكانية الطعن في أمر القاضي المنتدب في حالة مكما أن المشرع فتح 

 لجنة المقاولة أو مندوبي الأجراء، وهذا الطعن يرفع أمام المحكمة استشارةدون  بالفصل

 .144التي فتحت المسطرة

                                                 
المفتوحة مسطرة المعالجة أمامها،  مختصة للنظر في جميع  ،ما يلي: "... تكون المحكمةعلى  من م. ت 566تنص المادة  - 143 

 .."المتصلة بها. ويالدعا
 ."ير المسطرة أو التي يقتضي حلها تطبيق مقتضيات هذا القسميتدخل في إطار اختصاص المحكمة بصفة خاصة الدعوى المتعلقة بتس

 .95 – 94 :مرجع سابق، ص ،عبد الهادي طالبي - 144 
 .23مرجع سابق، ص:  ،فاضل أبابري -
-Corinne Saint – Alary , Houin Jacques larrieu , Fancine Macorig - venier ; Corinne Mascala et Marie 

– hélème monserie. Guide de l’entreprise en difficulté, édition Dalloz, paris, 1997, p:157.                     
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 رقابة القضاء من خلال مرحلة حصر مخطط الاستمراريةثانيا: 

الشغل أهم انشغالات المشرع لإنهاء التعسفي لعقد يشكل هاجس حماية الأجراء من ا

 . ضائيةالمغربي في قانون الشغل، مما دفع به إلى إخضاع هذا الأمر للمراقبة الإدارية والق

المسطرة  لم تساير هذا التوجه بحيث لم تتضمن مقتضيات توضح إلا أن مدونة التجارة

ية القضائية اء في إطار التسوعض الأجرلتطبيق عند الحاجة إلى القيام بفصل بالواجبة ا

 .للمقاولة

من المقتضيات القانونية السارية  ام هذه الوضعية لا نملك سوى أن نقتبس الحلأم  

لى استبعاد هذه ته إبأن المشرع لم تنصرف نيفي قانون الشغل، وضعية صعوبات علما 

  ت..من م 592المقتضيات بدليل مقتضى المادة 

ومن تم إذ تبين للسنديك من خلال التقرير الذي يعده أن الوضعية الاقتصادية      

والاجتماعية للمقاولة تتطلب اللجوء إلى فصل بعض الأجراء، فيجب عليه أن يخبر القاضي 

 كما يعودلى السلطة الإدارية، الأخير أن يقدم على الفور طلبا إ ى هذاالمنتدب بذلك، وعل

للقاضي المنتدب قرار الفصل بعد الحصول على الموافقة الإدارية. كما أن منحه هذا 

 .145ولينمقرراته من طرف الأجراء المفص الاختصاص سيفتح المجال للطعن في

هداف المتوخاة على المستوى وعليه إذا كان المشرع يسمح بإعادة التوازن بين الأ

إلا أن هذه الغاية لا تعني فتح الباب سائل البشرية اللازمة لتحقيقها، الاقتصادي وبين الو

أخذها   146التجاريةعلى مصراعيه أمام فصل الأجراء، فهناك معايير يجب على المحكمة 

 في الفصل. تبعين الاعتبار قبل الب

لى مدى توفر الطابع الاستعجالي، بحيث وهكذا فرقابة المحكمة التجارية تنصب ع

شغل سيؤثر على عملية يجب على القاضي المنتدب إثبات أن الحفاظ على كل عقود ال

                                                 

 .26 – 25مرجع سابق، ص:  ،محمد أبو الحسين - 145

أو هيكلية أو اقتصادية يجب أن تبق خاضعة لرقابة  ةإن النزاعات المرتبطة بفصل الأجراء لسباب تكنولوجي - 146

ن اللجوء إلى سلطات كولقاضي المنتدب، دون إغفال والذي يأمر به ا فصللاالمحكمة التجارية خصوصا فيما يتعلق بإذن 
 الإدارية يكون على سبيل الإخبار فقط وذلك حتى لا تعطل آلية المعالجة.

 .96مرجع سابق، ص:  ،عبد الهادي الطالبي - 
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بإنهاء بعض عقود الشغل سيؤدي إلى  التسوية وانقاد المقاولة، وبأن التأخر في التصريح

 عليه. تصفية المقاولة، وهو التعليل الذي يجب على القاضي المنتدب تأسيس قراره

أما الطابع الضروري فيكمن في قرار القاضي المنتدب الذي يتجلى في تخفيض عدد 

ميزانية المقاولة،  كاهل من التكاليف التي تثقل الأجراء والذي يعتبر الحل الوحيد للتخفيف

فتح فرص النجاح أمام ل هجراء ضروري لا يمكن الاستغناء عنأن هذا الإ وهكذا يظهر

       .147المقاولة

ن المعيارين، فالقرار الذي يوعلى الرغم من أن المشرع المغربي لم ينص على هذ

كان يكتسي  اما إذيتخذه القاضي المنتدب والقاضي بفصل الأجراء يجب أن يراعي فيه 

طابع الاستعجال وأنه إجراء ضروري، وأن ينظر إلى الفصل بأنه استثناء ضيق حتى لا 

 عن الأجراء. اءللاستغنيتحول إلى وسيلة احتيالية 

لقاضي المنتدب ولا شك أن عدم توفر شرطي الاستعجال والضرورة يجعل قرار ا

قابلا للطعن أمام المحكمة التجارية التي أصدرت الحكم القاضي بفتح المسطرة على أساس 

 تقرارا ستئناف تنظر في الطعون المقدمة ضدأنها درجة ثانية للتقاضي، أي بمثابة محكمة ا

 .148تدبالقاضي المن

يحترم مسطرة الترخيص  ااستثنائيا يتطلب قرار إجراء يظل فصل الأجراء عموما 

ما يخص إنهاء عقود ييرية فتوفر القاضي المنتدب على سلطة تقدالإداري. وهكذا لا ي

 لمراقبة القضاء التجاري.راءات التي يقوم بها هذا الأخير الشغل، مع خضوع الإج

                                                 

 وما بعدها. 27مرجع سابق، ص:  ،محمد أبو الحسين - 147 

التي تعطى لعامل العمالة أو الإقليم فيما يخص الفصل  ذهب البعض إلى ضرورة إعطاء القاضي المنتدب الصلاحيات -
الجماعي الذي يقع داخل إطار مؤسسات تخضع لمسطرة التسوية القضائية وذلك تحقيقا للسرعة والفعالية في مثل هذه 

 المواقف التي لا تحتمل الانتظار ولا تعقيدات المساطر الإدارية.

 .10عية وقواعد ناقصة، مرجع سابق، ص:جتماعبد الكريم كريش، صعوبة المقاولة مرامي ا -

 .97مرجع سابق، ص:  ،عبد الهادي الطالبي - 148 
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 الفصل الثاني:

 لأجراءماعي لالج فصلالآثار 

  
بعضا، وسلوك المشغل مجموعة من  بتوفر الأسباب المبررة لفصل الأجراء كلا أو

الفصل  اعتبرعقود الشغل  لإنهاءالإداري  الإذنالمسطرية وحصوله على  اتجراءالإ

 مشروعا، الأمر الذي ينتج عنه مجموعة من الآثار القانونية المتبادلة بين المشغل والأجراء.

تقيد المشغل بالإجراءات التي سطرها المشرع، يعتبر معه الفصل غير  إلا أن عدم

 الهيكلية أو الاقتصادية. أومشروعا، رغم توفر الأسباب التكنولوجية 

ول الأمبحث الدراسة الآثار القانونية للفصل المشروع في  اضي منتالأمر الذي يق

 .يثانالبحث مالالمشروع في  غير على أن نتناول الآثار القانونية للفصل

 عوالمبحث الأول: الآثار القانونية للفصل المشر

مشروعا.  فصله يعدعندما يتقيد المشغل بالإجراءات المسطرية لفصل أجرائه، فإن  

موعة من الالتزامات لصالح ا يثبت للأجراء العديد من الحقوق مقابل الالتزام بمجهذا م

 المشغل.

 بعد فصلهمالمطلب الأول: الحقوق المقررة للأجراء 

نولوجية أو هيكلية أو للأجراء العديد من الحقوق نتيجة فصلهم لأسباب تك تثبت

 أقرها لهم المشرع، وعززها القضاء. ها مايماثلأو اقتصادية

 الفقرات سنوردها فيويبقى على عاتق المشغل الالتزام بها، وأهم هذه الحقوق  

 الآتية:

 

 

 

 الفقرة الأولى: استحقاق الأجر
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لقيام الأجير  ا من عناصر عقد الشغل وهو لا يؤدى إلا نظيراعنصر رلأجا يعتبر

   . 149من ق. ل ع 723له طبقا لمقتضيات الفصل بشغ

ير فإنها تنشئ آثارا متبادلة ه عندما تلتقي إرادة المشغل والأجومن تم فالمبدأ يقضي بأن

 على أساس تقديم العمل من جانب الأجير والتزام المشغل بأداء الأجر.

رد معيشة الأجراء ة إذ يتوقف عليه مويالمعيش همية الأجر تتجلى في وظيفتهوإن أ

 .150م وعائلتهم عن طريق الحصول على الأجرواستمرارية حياته

للأجر بما يضمن حاجيات  الأدنىكل التشريعات على تحديد الحد  ولذلك تحرص

لأدنى القانوني يقصد بالحد امن م. ش " 358وحسب مقتضى المادة  151.الأجير وأسرته

للأجر القيمة الدنيا المستحقة للأجير، والذي يضمن للأجراء ذوي الدخل الضعيف قدرة 

سعار والمساهمة في التنمية الاقتصادية الأشرائية مناسبة لمسايرة تطور مستوى 

 .."والاجتماعية وتطوير المقاولة.

لأدنى للأجر هذا وقد أفرد المشرع المغربي عقوبات زجرية على مخالفة الحد ا

تظل دون زجر المشغل  هذه العقوبات . وما نلاحظه أن152من م. ش 361بمقتضى المادة 

 وتشجع إلى مثل هذه الخروقات. الأدنى بلا أقل من الحد الذي يؤدي أجور

 ستحق مقابلا للشغل الذي أنجزه استناداالتساؤل المطروح إذا كان الأجير ي لكن 

 ل.ع. من ق 723قتضيات الفصل لم

                                                 
من ق. ل. ع على ما يلي: "إجارة الخدمة أو العمل عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم للآخر خدماته  723ينص الفصل  - 149 

 الأخير بدفعه" الشخصية لأجل محدد أو من أجل أداء معين في نظير أجر يلتزم هذا
 .95مرجع سابق، ص:  ،عبد ربو العوماري - 150 
 .102برادة، إشكالية الأجر وتوابعه في النزاعات العمالية، الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي، مرجع سابق، ص: لمحمد غز يو -

فرض في هذا الشلن قواعده الراسخة وفي الإسلام تحديد الأجور يقوم على أساس أن يسع الأجر المطالب المعقولة للأجير، حيث ي -
التي تحرم الغبن، حيث تقرر أن المال لا ينبغي أن يكون لأغنياء فقط يستفيدون منه، لقوله تعالى:}كي لا يكون دولة بين الأغنياء 

 (.6منكم...{. )سورة الحشر الاية:
ملا وليس له منزل فليتخد له منزلا، أو ليست له وقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المطالب فيما روي عنه:"من ولى لنا ع

 زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخد له خادما، أو ليست له دابة فليتخد له دابة".
 .67، مرجع سابق، ص:3-2عبد السلام فيغو، صيانة أجور العمال في السريعة الإسلامية، مقال منشور بمجلة المرافعة، العدد -
 .144-143تطور التاريخي للأجر في المغرب، انظر موسى عبود، مرجع سابق، ص: للاطلاع على ال - 151 
 :يدرهم عما يل 500إلى  300يلي: "يعاقب بغرامة من  من م.ش على ما 361تنص المادة  - 152 

- .............................................................. 
 ؛356حد الّأدنى القانوني للأجر، خلافا للمادة عدم أداء الأجر، أو أداء أجر يقل عن ال -

-".............................................................. 
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لأجراء لأسباب تكنولوجية أو الجماعي ل فصلالهل يستحق الأجير أجرا في حالة ف

 هيكلية أو اقتصادية ؟.

وما هي الحماية التشريعية والقضائية للأجر عند معالجة حالة الفصل للأسباب السابقة 

 ؟.

عن المدة  ،لأجيرل من م. ش ما يلي: "يؤدى 347المادة جاء في الفقرة الأولى من 

أجر يحتسب  ،خارج عن إرادته ببسكان الشغل، في حالة ضياع الوقت لضيها في مالتي يق

  بناء على نفس الأسس التي يحتسب عليها الأجر العادي".

وبمفهوم  .جر إلا إذا وضع نفسه رهن إشارة المشغلبمعنى أن الأجير لا يستحق الأ

هذا ما أكدته المادة  .ل فقدان الأجرعدم وضع نفسه رهن إشارته فإنه يتحمالمخالفة فإن 

م بتنفيذ صنع أو بأداء خدمات معينة يستحق جاء فيها: "من التز والتي  من ق. ل.ع 735

إذا لم يتمكن من تقديم خدماته أو إتمام الصنع الموعود به لسبب  الأجر الذي وعد به بتمامه،

ر جبشرط أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرفه ولم يؤ ،شخص رب العمل إلى راجع 

 .ماته لشخص آخر"خد

 حق للمحكمة أن تخفض الأجر المشترط بحسب مقتضيات الظروف".يمع ذلك 

هذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي. حيث جاء في قرار للمجلس الأعلى 

الغرفة الاجتماعية في الملف الاجتماعي عدد  عنالصادر  1995يناير  17بتاريخ  49رقم 

فيه ما يعيبه هذا الفرع. ذلك أن القرار المطعون  ث تبين صحةأنه ".......حي 91/  8774

من ق. ل. ع في رفض الأجر باعتبار أن الأجر يكون مقابل العمل  723اعتمد على الفصل 

ير. أما إذا كان جاعتمد في حين يكون ذلك رهينا بما إذا كان التوقف عن العمل بفعل الأ

من نفس الظهير الذي يقضي  735الفصل  بخطأ من المؤاجر فإن المطبق في النازلة هو

قل منه إذا كان التوقف عن العمل لسبب راجع إلى أ يضوباستحقاق الأجير لأجرته أو لتع

نه وأ شخص رب العمل وبشرطين أن يكون الأجير قد وضع نفسه تحت تصرف المؤاجر،

 735صل وشروط لف بأحكامالمطعون فيه بعدم تقيده  لم يؤجر خدماته لشخص آخر. والقرار

 االأجر يكون مقابل العمل يكون فاسد التعليل فساد نل. ع واقتصاره على القول بأمن ق. 
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بتدائية لانفس التوجه نجده في حكم  .153يوازي انعدامه ويعرض القرار المطعون للنقض"

حيث ورد  87/  2971في الملف الاجتماعي عدد  1987ديسمبر  30الدار البيضاء بتاريخ 

 يلي:ما  حيثياتهفي 

فقد ثبت للمحكمة بعد إطلاعها على وثائق الملف أن  ،" وحيث إنه بالنسبة لهذه النازلة

ا عن عقد مجلسهم الإداري فلجا بعضهم إلى والمساهمين في الشركة المدعى عليها عجز

 ين مسير قضائي لوضع أموال شركة تحت الحراسة القضائية.يالمحكمة لتع

فيها  ت فيها الشركة المدعى عليها ولا يد للمدعيبوحيث إن هذه الوضعية السلبية تسب

 ا.عواقبه وليس بالإمكان أن يتحمل هذا الأخير

وأما الخلاف بين المساهمين الشركاء الذي حال دون أن تستمر المقاولة في نشاطها 

الطبيعي فهو ليس من قبيل الأعذار التي تعفي المشغل من أداء الأجر إلى العامل لأن 

طريق تصويت  عنير الشركة سواء كان معينا من طرف المحكمة أو المفروض في مد

 .154الشركاء أن يضمن استمرارية المؤسسة وتنفيذ عقود العمل...."

وما نلاحظه عن هذه الاجتهادات القضائية أن المشرع بالفعل تدخل لحماية أجر 

يث يتم ، ح155المشغلإشارة  على شرط بقاء الأجير رهنالجماعي حال الفصل  الأجراء في

لتزاماتهم ا اوذنف  المشغل كما لو أنهم تصرف  جدهم تحتااعتبار الأجراء لمجرد تو

 التعاقدية. 

 .156تبقى الحالة الوحيدة المعفية من أداء الأجور هي القوة القاهرة

التساؤل المطروح ما نوع الأجور التي يستحقها الأجراء ؟ هل الأجر الأساسي فقط و

 ؟ادية والعينيةف إليه المنافع المأم تضا

                                                 

 .264، ص: 1995، السنة السابعة عشر يوليوز 47قرار منشور بقضاء المجلس الأعلى، العدد  - 153

 وما بعدها. 158، ص: 8198، ماي يونيو 55حكم منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد  - 154

والقضاء يجب أن يحصر بقاء الأجير رهن إشارة المشغل حالة الفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية في  - 155
عدم اشتغاله لدى مؤسسة أخرى ولا يمكن فهم قصد القضاء عكس ذلك. وهكذا يمكن اعتبار الأجير رهن إشارة المشغل 

 اظ المشغل برقم الهاتف، أو الاكتفاء بالمرور بالمؤسسة ليرى ما إذا تم استئناف الشغل.حالة بقائه في منزله مع احتف

 .99، ص: سابق ععبد ربو العوماري، مرج -

 .95:صسابق،  ععبد ربو العوماري، مرج -156
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هكذا فقد قرر المشرع المغربي قاعدة تقرير الأجر على أساس المتوسط الحسابي 

بي أسبوعا السابقة للفصل على أن يدخل في المعدل الحسا 52المقبوضة خلال  للأجور

بأداء الجماعي  فصلالعليه فالمشغل لا يلزم في حالة . والأجراء الأساسي وجميع توابعه

 .157قط، وإنما معه بعض المزايا الإضافية في شكل تعويضاتف يالأجر الأساس

فإن للأجر أهمية بالغة للأجير  ه التشريع والقضاء وحسب وجهة نظرناقرأهذا ما 

لى التأثير في الأوضاع الاقتصادية تطلباتهم اليومية، بل يتعدى ذلك إوأسرته لسد م

 158والسياسية

قد الشغل لا زالت تحكمه مقتضيات وما لاحظته أن هذا العنصر المهم من العناصر ع

 متفرقة ما بين مدونة الشغل وقانون الالتزامات والعقود.

وعلى القضاء  ومن هنا ترى ضرورة توفير حماية قانونية وفقهية خاصة للأجر

 .159وم حول حماية الأجير من مخاطر حرمانه من مصدر عيشهتفعيلها في اتجاه ير

                                                 
 .88حسن صغيري، مرجع سابق، ص: -157
تبارها رهان الفاعلين الاجتماعيين فصل الأجراء بدون شك يشكل عرقلة أمام التنمية البشرية المنشودة باع -158

 .87، كما ذهب إلى ذلك حسن صغيري، مرجع سابق، ص: والاقتصاديين في السنوات الأخيرة
 ومن بين مقترحات وتوصيات الندوة الثالثة للقضاء الاجتماعي أن المتدخلين اقترحوا:  -159

ى الاستشفاء والوفاة والتعويضات العائلية بل عدم اقتصار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تعويض الأجير عل -
 يمتد إلى التعويض عن البطالة، يقدر على الأقل في ربع الأجرة التي كان يتلقاها أثناء عمله.

أو إحداث صندوق جديد يسمى صندوق التكافل الاجتماعي للتعويض عن البطالة، ويمكن أن يمول من عدة جهات مختلفة 
 لق رسوم جديدة على رؤوس الأموال أو من منظمات دولية مختصة في هذا المجال.كمساهمة الدولة عن طريق خ

 نفس المقترحات أشار إليها:
محمد الدكي، واقع التشغيل بالمغرب ورهانات المستقبل، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال 

علوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وحدة التكوين والبحث في الضمانات التشريعية، كلية ال
 . 75، ص:2000-1999وجدة، السنة الجامعية: 
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 .ةالفقرة الثانية: التعويضات الممنوح

اقتصادية من  هيكلية أو سباب تكنولوجية أوعلاقة الشغل لأ إنهاءيستفيد الأجراء بعد 

والتعويض عن الإخطار  ،مجموعة من التعويضات. تتمثل في التعويض عن الفصل

 والتعويض عن فقدان الشغل هذا ما سنتطرق له كالتالي:

 .أولا: التعويض عن الفصل

 14تاريخ ب 66.316ب المرسوم الملكي رقم أقر المشرع التعويض عن الفصل بموج

في كل حالة يتم فيها إعفاء الأجير إعفاء مشروعا. بعد ما  وأصبحت إلزاميته 1967غشت 

 . 160كان أداءه يخضع في تنظيمه لشروط يتم إدماجها في الاتفاقيات الجماعية

ع لتنظيمه سواء من ويقصد بالتعويض عن الفصل ذلك التعويض الذي تدخل المشر

 إلىمنحه وتحديد مبلغه، لما يأخذ المشغل مبادرة إنهاء العقد فيضطر الأجير  يث شروطح

 .همصدر عيشترك شغله ويضيع 

في كونه يجبر خاطر الأجير ويدبر حاله إلى  وتتجلى أهمية هذا التعويض المادي 

أن التعويض عن الفصل لا يستفيد  . كما161حين عثوره على شغل جديد إن هو عثر عليه

الأجير في كافة الأحوال. فهناك حالات قد يحرم فيها الأجير من هذا التعويض كما في منه 

حالة الخطأ الجسيم. الأمر الذي أقره المجلس الأعلى في أحد قراراته حيث جاء فيه: "يبرر 

ارتكاب الخطأ الجسيم فسخ عقد الشغل وطرد الأجير فورا دون سابق إعلام ومن غير أي 

 .162"حق في التعويض

قفا واضحا ما بالنسبة لموقف مدونة الشغل من التعويض عن الفصل فإنه كان موأ

  من نفس المدونة. 58إلى المادة  52 ه المواد منتحيث نظم

                                                 

صباح شكيري وفاطمة الزهراء الصحراوي،  الإعفاء لأسباب اقتصادية، دراسة مقارنة بين التشريعات الحالية  - 160 
ص:      ، 2000 -1999سات القضائية، السنة الدراسية ، بحيث نهاية التمرين بالمعهد الوطني للدرا99ومشروع مدونة 

65. 

 .74فاطمة فكري، مرجع سابق، ص: - 161 

أشار إليه سعيد جرندي:  8665/  86في الملف الاجتماعي عدد  1987-02-23صادر بتاريخ  105قرار رقم  - 162 
 .306مرجع سابق، ص: 
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الأجير أن  ث، بحيا وضع المشرع شروطا حتى يستفيد الأجير من هذا التعويضكم

ستة أشهر من  عن فصله بعد قضائهتعويضا  المدة يستحقالمرتبط بعقد شغل غير محدد 

وأكده القضاء في حكم   .163من م.ش 52ما جاءت به المادة  العمل داخل نفس المقاولة. هذا

ملف عدد  2006 03 -28بتاريخ  2859بالدار البيضاء رقم  قضت به المحكمة الابتدائية

)غير منشور( والذي جاء فيه مايلي: "حيث إن الأجير المرتبط بعقد شغل غير  427/2006

دة يستحق تعويضا عن فصله بعد قضائه ستة أشهر من الشغل داخل نفس المقاولة محدد الم

ها غلتمن مدونة الشغل، وحيث إن المدعية قضت مدة سنتين في خدمة مش 52طبقا للمادة 

 تم احتسابه كالتالي: درهم عن الفصل، 1854,72فتستحق لذلك مبلغ 

 غل".من مدونة الش 53ساعة طبقا للمادة  x 192الساعةأجرة 

حيث قلصت  بمستجدمن م. ش. جاء  52جاءت به المادة  ويبدو أن المقتضى الذي 

ينتصر للطابع  .أشهر إلى ستة ةنشغل من سالها في ؤالمدة التي يجب على الأجير قضا

 .164الحمائي الذي تكرسه مقتضيات القانون الاجتماعي من خلال المدونة

تعويض عن الفصل والتي جاء فيها كيفية احتساب المن م. ش  53المادة وقد حددت 

 ما يلي:

ء من السنة من الشغل الفعلي لتعويض عن الفصل عن كل سنة أو جز" يعادل مبلغ ا

 ما يلي:

 من الأجرة فيما يخص الخمس سنوات؛ ساعة 96 -

                                                 

لمرتبط بعقد شغل غير محدد المدة، تعويضا عن فصله، من م. ش على ما يلي: "يستحق الأجير ا 52تنص المادة  - 163 
وبعد قضائه ستة أشهر من الشغل داخل نفس المقاولة، بصرف النظر عن الطريقة التي يتقاضى بها أجره، وعن دورية 

 أدائه

،  22، مقال منشور بمجلة الإشعاع، العدد1998قراءة أولية لمشروع مدونة الشغل لسنة  ،يمحمد سعد جر ند - 164 
  43، ص: 2000دجنبر 

الآثار القانونية للإعفاء الجماعي لأسباب اقتصادية )الإعفاء الجماعي المشروع(، مقال منشور بمجلة        ، محمد سعيد -
 وما بعدها 127، ص: 2006، أبريل 8الملف، العدد 

، 47العدد  بمجلة المحامي،  مقال منشور فاطمة العبدلاوي، مستجدات مدونة الشغل بخصوص إنهاء عقد الشغل وآثاره، -
 .156، ص:2005

 من مدونة الشغل أنظر: 53و  52وللمزيد من التفاصيل بخصوص جديد المادتين  -

 وما بعدها. 52، مرجع سابق، ص:يأسماء ود غير -



 

راء ــــي للأجــــل الجماعــــالفص  

 

 69 

ساعة من الأجرة فيما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنة  144 -

 ؛السادسة والعاشرة

حة بين السنة فيما يخص مدة الأقدمية المتراو ساعة من الأجرة 192 -

 ؛عشر والخامسة عشرةالحادي 

ساعة من ساعة من الأجرة فيما يخص مدة الأقدمية التي تفوق  240 -

 ..."الخامسة عشرةالسنة 

هذا مع ملاحظته أن هذا التعويض يرفع بعد احتسابه وفق مقتضيات المادة المذكورة 

ن بالمقاولة الذين يتم فصلهم خلال يراء والممثلين النقابيلفائدة مندوبي الأج % 100 نسبةب

 وليس خارجها. انتدابهممدة 

هل تحديد يكمن في أساس التعويض، غير أن الإشكال الذي يمكن أن يطرحه هذا ال

.. نح على أساس خمس سنوات، فعشرة،.سيسحب على أساس كل سنة قضاها الأجير، أم يم

سنوات من الشغل يستحق كتعويض  خمس الذي قضىظاهر النص يجعل الأجير فالأخذ ب

ساعة عمل فقط، وهو ما يفرغ الحماية التشريعية من محتواها نظرا لهزالة  96عن الفصل 

 .165التعويضات التي تترتب عن ذلك

فإن القرار المطعون فيه . .لى في أحد قراراته إلى ما يلي:".لذلك ذهب المجلس الأع

محددة من طرف المشرع تتعلق بمجموع الخمس سنوات لا عندما اعتبر أن عدد الساعات ال

تطبيقا  1967بكل سنة قد طبق الفصل الأول من المرسوم الملكي المؤرخ في غشت 

 .166سيئا....."

 192ساعة و  144ساعة و  96من م. ش السالفة الذكر يتضح أن  53بقراءة المادة و

ون الأجير قضاها في خدمة ة أو جزء من الشغل الفعلي. يكنساعة تتعلق بكل س 240و 

سنوات، بمعنى الخمس سنوات الأولى يستحق الالمقاولة المشغلة، وليس بمجموع الخمس 

                                                 

ص:   ، مرجع سابق، 99 -65دنيا مباركة، حقوق العامل بعد إنهاء عقد الشغل بين التشريع الحالي والقانون رقم  - 165 
17 . 

، 8552/87في الملف الاجتماعي عدد  1988أبريل  25بتاريخ  250قرار الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى رقم  - 166
 .187، ص: 1988، نونبر 41منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 
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سنوات(  x 5ساعة  96ساعة عمل )أي  480عن الفصل يساوي  عنها الأجير تعويضا

 .167وهكذا بالنسبة لكل فئة من فئات الخمس سنوات الخاصة بالأقدمية

ن المشرع المغربي حدد بكيفية دقيقة ومفصلة مبلغ وما يلاحظ عن هذه المادة أ

التعويضات المستحقة، وأن كل ما تنص عليه مدونة الشغل يشكل سوى الحد الأدنى من 

يمكن أن يستفيد الأجير من  168خيرةحقوق، كما وحسب نفس المادة في الفقرة ما قبل الأال

اقية جماعية للشغل أو النظام تم النص عليها في عقد الشغل أو اتف إذا مقتضيات أكثر فائدة

 الداخلي، 

في تحديد مقدار التعويض عن كما أنه تم تقليص دور السلطة التقديرية للقاضي 

، وذلك حينما حددته بناء على عدد الساعات المقابلة لعدد سنوات الأقدمية، وعليه الفصل

 في الشغل. فالمحكمة تحدد التعويض الذي يستحقه الأجير على أساس المدة التي قضاها

الأجير خلال الأسابيع  اويقدر التعويض على أساس معدل الأجور التي يتقاضاه

 كما أن الأجر المعتمد في تحديد هذا التعويض لا 169لإنهاءاالسابقة لتاريخ  الخميسو الاثنين

من م. ش. طبقا لما  356المنصوص عليه في المادة  يجب أن يقل عن الحد الأدنى للأجر

 منها، ويعتمد في حسابه على الأجر الأساسي مع توابعه. 56 ورد في المادة

 ثانيا: التعويض عن مهلة الإخطار

زم أحدهما في حالة ع جيريقتضي المنطق القانوني أن يلتزم كلا الطرفين المشغل والأ

خطر الطرف الآخر. وفي حالة مخالفة ذلك فإنه يلزم أداء أن ت على إنهاء علاقة الشغل

من  754من الفصل  ىالأولهذا التعويض أساسه القانوني في الفقرة  ويجد . 170التعويض

ما  منها والتي جاء فيها 51مدونة الشغل في المادة  الأمر الذي سارت عليه . 171عل.ق.

                                                 
 .508عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل، علاقات الشغل الفردية، مرجع سابق، ص:  - 167
من م. ش على  ما يلي: "...يمكن النص في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على  53تنص المادة  - 168

 مقتضيات أكثر فائدة للأجير..."
الاثنين  يقدر التعويض عن الفصل على أساس معدل الأجور المتقاضاة خلال الأسابيع "من م. ش على ما يلي: 55تنص المادة  - 169

 يس السابقة لتاريخ الإنهاء".موالخ
 .53محمد عابي، مرجع سابق، ص:  - 170 
 .186، ص:2001الحاج الكوري، القانون الاجتماعي المغربي، الطبعة الثانية، مطبعة دار السلام، الرباط،  -

 .534عبد اللطيف خالفي، الوسيط في علاقات الشغل الفردية، مرجع سابق، ص:  -

" إذا لم تحدد مدة العقد، وكان ذلك راجعا إلى إرادة المتعاقدين أو من ق.ل.ع على ما يلي: 754قرة الأولى من الفصل تنص الف - 171

إلى طبيعة العمل اللازم أداؤه، فإن العقد يقع قابلا للفسخ ويسوغ لأي من المتعاقدين أن يتخلص منه بإعطائه تنبيها بذلك للطرف 
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أو قبل  الإخطاردون إعطاء أجل اء عقد الشغل غير المحدد المدة، إنه : "يترتب عنيلي

 هاء تعويضا عن الإخطار للطرف الآخر،أداء الطرف المسؤول عن الإن ،انصرام مدته

لو استمر في أداء شغله، ما لم  ،يعادل الأجر الذي كان من المفروض أن يتقاضاه الأجير

 يتعلق الأمر بخطأ جسيم"

من م. ش ما يلي: "يستفيد الأجراء عند فصلهم في حالة  70كما جاء في المادة 

أعلاه من التعويض عن  69و  67و  66عدمه طبقا للمواد  أوحصول المشغل على الإذن 

 أجل الإخطار....."

منها صراحة على استفادة  70نصت المادة  نماهذا وقد أحسنت مدونة الشغل حي

أو هيكلية أو اقتصادية  ةالأجراء من هذا التعويض حين فصلهم من شغلهم لأسباب تكنولوجي

إحالة المادة بذن بالفصل أو لم يحصل عليه، وذلك الإوذلك سواء حصل المشغل على 

 من م. ش. 51المادة السالفة الذكر على 

 نإكما يستفاد من مقتضيات المواد السابقة أن المشرع راعى وضعية الأجراء، حيث 

ذن بالفصل لا يجب أن يتجاهل هذا الطرف إذ يجب عليه أن الإحصول المشغل على 

 .يخطرهم بالفصل

 الإنهاء المفاجئ الذي يقع ن حدةوعليه فإن الغاية من مهلة الإخطار هي التخفيف م

. كما يمكن المشغل 172شغل جديدن الأجير ليتمكن من البحث ع هفي وقت لم يكن ينتظر

 .173لا تصاب المؤسسة بالاضطراب في الشغل تىالبحث عن أجير جديد وذلك ح

من م. ش مهلة الإخطار في ثمانية أيام، وكل شرط أو اتفاق  43وقد حددت المادة 

 ون ذلك يعتبر باطلا.يحددها فيها د

                                                                                                                                                         
العرف المحلي أو الاتفاق. ويستحق الأجر بنسبة الخدمات المؤداة، وعلى حسب ما هو مستحق  الآخر في المواعيد التي يقررها

 للأعمال المماثلة......
 فسخ العقد بإرادة أحد المتعاقدين وحده يمكن أن يؤدي إلى التعويض......"

 .87عبد ربو العوماري: مرجع سابق، ص:  - 172 

- Mohamed Mamouni, contrôle  judiciaire de licenciement, Droit marocain et comparé thèse de 

doctorat faculté Mohamed V, RABAT, 1993, P : 178.                                                          
الميادين، العدد  أحمد رأفت تركي، حقوق العامل بعد انحلال عقد العمل في القانون المغربي والمصري، مقال منشور بمجلة - 173

 .34، ص:1991السابع، 
  .53: صمحمد عابي، مرجع سابق،  -
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هذا مع الإشارة أنه خلال مهلة الإخطار يظل الطرفان ملتزمين بالعقد حتى انتهاء 

 .174مهلة الإخطار، فالأجير ملزم بأداء الشغل بصفة عادية والمشغل ملزم بأداء الأجر

يحدد أجل الإخطار بالاعتماد على أصناف الأجراء   175وقد صدر مؤخرا مرسوم

ل الأول منه على أنه يمنح للأطر ومن شبابهم أجل إخطار حسب وأقدميتهم في الفص

 أقدميتهم كما يلي:

 شهرا واحدا، –اقل من سنة  -

 شهران، –من سنة إلى خمس سنوات  -

 ثلاثة أشهر، –أكثر من خمس سنوات  -

 :مأما بالنسبة للمستخدمين والعمال، حسب أقدميته

 ثمانية أيام –أقل من سنة  -

 هر واحدش –من سنة إلى خمس سنوات  -

 شهران –أكثر من خمس سنوات  -

الالتزام بمهلة وب صت صراحة على وجنالسالفة الذكر إذا  43 أن المادةكما 

الإخطار من جانب المشغل والأجير. فإنه يعفى الطرفين وبمقتضى نفس المادة في فقرتها 

 .الأخيرة من التقيد بأجل الإخطار في حالة القوة القاهرة

ة يعود ألإذا كانت بعض الوقائع من قبيل القوة القاهرة أم لا مسم فإن تقدير ما ثومن 

جاء قرار صدر عن المجلس الأعلى تحت  .المحاكم وفي هذا الشأن إلىأمر الفصل فيها 

ما ورد فيه  95/  1/  4/  1439ملف اجتماعي عدد  97/  12/  23بتاريخ  1640رقم 

 يلي:

                                                 

زهرة بدار، مهلة الإخطار التي تطرح أمام القضاء في قضايا نزاعات الشغل، الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي،  - 174
 .262مرجع سابق، ص: 

على المشغل والأجير، خلال الإخطار احترام جميع  من م. ش والتي جاء فيها ما يلي: "يجب 47الأمر الذي أكدته المادة 
 التزاماتهما المتبادلة"

. يتعلق بأجل الإخطار 2004ديسمبر  25الموافق ل  1425ذي القعدة  16صادر بتاريخ  469.04.2مرسوم رقم  - 175
 .11ص:  2005يناير  3بتاريخ  5279لإنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة بإرادة منفردة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 
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قاهرة ولا حادثا فجائيا وأن الفصل  وحيث إن التصفية القضائية لا تشكل قوة ."..

 ةوهو نفس اتجاه محكم ...."النازلةمن القانون التجاري لا تنطبق مقتضياته على  203

النقض الفرنسية التي اعتبرت في قرار لها أن بعض الوقائع لا تعد من قبيل القاهرة 

 176كالظروف الاقتصادية للمقاولة وظروفها المالية، ووفاة المشغل...."

تي حول كيفية تبليغ الإخطار هل يتم كتابة أو شفويا هذا الإطار يثار التساؤل الآي وف 

 ؟

بالرجوع إلى مدونة الشغل لم نجد أي مقتضى يحدد شكلية معينة للإخطار، وبالتالي 

 .177يمكن أن يتخذ الإخطار شكلا كتابيا أو شفويا أو ضمنيا

الة قيام نزاع بين الأطراف، في ح هامة ويبقى الإخطار بصيغة كتابية وسيلة إثبات

ما ل، كشغتابي يحدد تاريخ بداية تنفيذه، والتاريخ الاحتمالي لاستئناف الكالإخطار ال أن كما

 . 178من تلقاء نفسه ةالدليل على أن الأجير لم يغادر المؤسس أن هذه الشكلية تمكن من إعطاء

ا يكون موازيا لمبلغ كما أن أهمية تحديد مدة الإخطار تكمن في أن مبلغ التعويض عنه

ا كان الأجير يستحق مهلة ذ، بمعنى إاالأجور التي يكون من حق الأجير أن يتقاضاها خلاله

وإذا كانت مهلة  ،إخطار تقدر بشهر فإن التعويض عن الفصل المفاجئ يقدر بأجر شهر

ر بأسبوع فإن التعويض يقدر بأجر أسبوع، وهكذا نلاحظ أن هذا التعويض هو دالإخطار تق

افي أي تعويض محدد من طرف المشرع، ولا يقدر على عنصر الضرر، زتعويض ج

 .179وبالتالي فإنه لا يخضع في تقديره لسلطة القاضي

                                                 
 266-265قرار أشار إليه الحاج الكوري، مدونة الشغل الجديدة، مرجع سابق، ص:  - 176

 .68سابق، ص:  عمرج ،سميرة برتال - 177

 .263زهرة بدار، مرجع سابق، ص:  -

 .88عبد ربو العوماري، مرجع سابق: ص:  - 178 

، شتنبر 13لشغل الجديدة، مقال منشور بمجلة القصر، العدد عبد القادر بوبكري، انتهاء عقد الشغل على ضوء مدونة ا -
 .184، ص: 2005

سعيد اليوسفي، خصوصيات القواعد المسطرية لنزاعات الشغل الفردية في إطار قانون المسطرة المدنية ومدونة  - 
 .103، ص: 2007، 6 – 5الشغل، مقال منشور بالمجلة المغربية للمنازعات القانونية، عدد مزدوج 

 .187ص:  ،الحاج الكوري، القانون الاجتماعي المغربي، مرجع سابق - 179 
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يه المجلس الأعلى حيث جاء في قرار الغرفة الاجتماعية رقم علالأمر الذي سار 

ب يعوحيث ي ...أنه: " 9379لف الاجتماعي عدد في الم 1982أبريل  19بتاريخ  300

                     الوزيري المؤرخخرقة القرار الطاعن على القرار المطعون نقضه في الوسيلة الأولى ب

 سخرق القانون وانعدام الأسا 1951/ 07/ 30المتخذ لتطبيق ظهير  1951/  08/  13في 

 القانوني.

ن العارض محق في مدة أسبوع برسم مهلة أذلك أن محكمة الاستئناف صرحت ب

درهما كتعويض عنها، في حين كان رئيس قسم الموظفين يستحق  855عار، ومنحته الإش

 الوزيري المؤرخة ستة أشهر طبقا للفصل الأول من القرار ربهذه الصفة تعويضا يساوي أج

، مما جعل القرار المطعون فيه قد خرق الفصل المشار إليه 1951/  08/  13في 

 واستوجب النقض.

أن  78/  09/  22ة العمل المدرجة بالملف المؤرخ في حقا إنه ثابت من شهاد

.. كان يعمل لدى الشركة المطلوبة في النقض بصفته رئيس المستخدمين فإنه يستحق السيد.

الو عن مهلة الإشعار تعويضا يساوي أجرة ستة أشهر، عملا بالفصل الأول من القرار 

نحته أسبوعا خرقت الفصل ، مما يجعل محكمة الاستئناف عندما م51/  08/  13 يزير

 .180المحتج به وعرضت قرارها للنقض"

ية ئيتضح من خلال هذا القرار أن القضاء حاول المحافظة على تطبيق المبادئ الحما

التي تضمنها تشريع الشغل، وذلك من خلال إقرار منح التعويض عن مهلة الإخطار للأجير 

 خلالها. ااهبشكل يوازي مبلغ الأجور التي كان من حقه أن يتقاض

                                                 

 .72قرار أشارت إليه فاطمة فكري، مرجع سابق، ص:  - 180 
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 ثالثا: التعويض عن فقدان الشغل

ه تعويضا  عن التعويضات السابقة التي أقرها المشرع المغربي للأجير، فقد منحفضلا

 ش في فقرتها الأخيرة والتي نصت على ما يلي:من م. 53ه مقتضيات المادة آخر جاءت ب

ي بها العمل من ويحق للأجير أن يستفيد أيضا، وفق القوانين والأنظمة الجار "...

 "هيكليةالتعويض عن فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو 

على ما يلي: "يستفيد الأجير عند فصله تعسفيا  نفس المدونةمن  59كما نصت المادة 

 عن أجل الإخطار... من التعويض عن الضرر والتعويض

 عن فقدان الشغل"كما يستفيد من التعويض  

ادتين المذكورتين أن التعويض عن فقدان الشغل يمنح في حالة يتضح من خلال الم

، كما يمنح أومايماثلها اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكليةسباب لأفصل الأجير من شغله 

 للأجير في حالة فصله تعسفيا.

أو نوع  ،وعليه فالتعويض عن فقدان الشغل يعتبر نوعا من التعويض عن البطالة

 .181ي تعزز نظام الحماية الاجتماعية بالمغربجديد من التعويضات الت

وما يلاحظ على واضعي مدونة الشغل، أنه وإن تم التنصيص على هذا التعويض 

تم إلا أنه لم ي الذي يعتبر من مستجدات هاته الأخيرة الأمر ضمن مقتضيات مدونة الشغل،

منه، ولا كيفية  د المقصود بهذا الحق على غرار الحقوق الأخرى، ولا شروط الاستفادةيتحد

وبالتالي فالتعويض عن فقدان الشغل  .الإخطارالفصل واحتسابه. كما فعل مع التعويض عن 

ه إلا عند صدور ما ينظمه، لتتضح مقتضياته وأهدافه والحالات المطبقة بلا يمكن الحكم 

 .182عليه

                                                 

 .225الحاج الكوري، مدونة الشغل الجديدة، مرجع سابق، ص:  - 181 

 .159، ص: فاطمة العبدلاوي، مستجدات مدونة الشغل بخصوص إنهاء عقد الشغل وآثاره، مرجع سابق - 182 

، 7عبد الكبير مكار، التعويضات والمستحقات المقررة للأجير في ظل مدونة الشغل، مقال منشور بمجلة الملف العدد  -
 .185، ص: 2005أكتوبر 
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 الفقرة الثالثة: شهادة الشغل

ى الأجير عند انتهاء عقد الشغل وأيا وهي من الوثائق التي يلتزم المشغل بتسليمها إل

حتى ولو كان كان نوع العقد محدد المدة أو غير محدد المدة، وأيا كان سبب انتهاء العقد، 

لى تمكين الأجير من تقديم ما ، والحكمة من ذلك ترجع إ183الأجير نفسه ذلك راجع إلى خطأ

لى شغل مناسب بعد ي يستطيع الحصول عخبرته في الشغل إلى المشغلين الجدد لك يثبت

 انتهاء عقده.

تق المشغل في الفصل وقد نص المشرع المغربي على هذا الالتزام الذي يقع على عا

أن يطلب عند  " لكل من قدم خدماته بمقتضى عقد ع والذي جاء فيه ما يلي:من ق.ل. 745

 ياهاتتضمن إلا تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ تركه إشهادة لا  ،انقضائه من رب العمل

 ،فإن لم تقدم هذه الشهادة ر الأخيرة السابقة لانقضاء العقد.المهني خلال الستة أشه هوتقدير

 حق له التعويض".

أما بالنسبة لمدونة الشغل فقد أكدت بدورها على ضرورة تسليم شهادة الشغل للأجير 

انتهاء عقد والتي ورد فيها: " يجب على المشغل، عند  72عند انتهاء عقد الشغل في المادة 

 أقصاه ثمانية أيام. أجل سلم الأجير شهادة شغل داخليالشغل، تحت طائلة أداء تعويض، أن 

على ذكر تاريخ التحاق الأجير بالمقاولة، وتاريخ  ،في شهادة الشغل ريجب أن يقتص

مغادرته لها، ومناصب الشغل التي شغلها. وغير أنه يمكن، باتفاق الطرفين، تضمين شهادة 

 يانات تتعلق بالمؤهلات المهنية للأجير، وبما أسدى من خدمات.الشغل ب

أخرى غير تلك  بيانات اشتملت على ول من رسوم التسجيل ولالشغتعفى شهادة 

من كل  رشهادة التي تتضمن عبارة "حالالواردة في الفقرة الثانية أعلاه. وسيشمل الإعفاء 

 صفة طبيعية".التزام" أو أي صياغة أخرى تثبت إنهاء عقد الشغل ب

وما يلاحظ عن المقتضيات التي جاءت بها المادة الأخيرة، أن المشرع أتى بعدة 

 مستجدات.

                                                 

 .173، علاقات الشغل بين تشريع الشغل ومشروع مدونة الشغل، مرجع سابق، ص: يمحمد الشر قان - 183 

 -.  21غربي والمصري، مرجع سابق، ص: بعد انحلال عقد العمل في القانونين المأحمد رأفت تركي، حقوق العامل  -
 .141مصطفى شنضيض، عقد الشغل الفردي، مرجع سابق، ص: 
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بحيث أصبحت شهادة الشغل محمولة لا مطلوبة، مما يعني أن المشغل يتعين عليه 

 .184عند انتهاء عقد الشغل أن يسلمها تلقائيا للأجير

عطاء الأجير شهادة الشغل وهو الأجل كما أن جديد هذه المادة يتمثل في تحديد أجل لإ

 المحدد في ثمانية أيام، وقرنته بجزاء يتمثل في التعويض.

فمنها الإلزامية التي يجب على المشغل  ،ها شهادة الشغلتأما البيانات التي تضمن

ادرته لها، غإدراجها في الشهادة والمتمثلة في تاريخ التحاق الأجير بالمقاولة، وتاريخ م

ومن جديد  .ومنها الاختيارية التي تخضع لاتفاق الطرفين .شغل التي شغلهاومناصب ال

المادة السالفة أنها ألغت البيان المتعلق بالتقدير المهني للأجير الأمر الذي يعتبر استجابة 

 .185للانتقادات التي وجهت إليه

 جاءت على سبيل 72المادة  يإلا أن الإشكال المطروح هو هل البيانات الواردة ف

 لى نفس المادة نجدها تضمنت عبارتي:إالحصر أم الاستثناء؟ بالرجوع 

جواز  على والتي تدل "يمكن"والتي تدل على الحصر وعبارة  "يجب أن تقتصر "

 نات أخرى. من هنا يثار التساؤل التالي:ياتفاق على ذكر بالا

قلل من لى سمعة الأجير أو يأن يذكر في شهادة الشغل ما يسيء إهل يجوز للمشغل 

.ع من ق . ل  745ع إلى مضامين الفصل ؟ بالرجو مثلا فرص الشغل أمامه. كعدم كفاءته

نها أن تسيء للأجير في ين أنه لا يجوز إدراج عبارات من شأمن م. ش. يتب 72والمادة 

ل جديد. غير أن هذا لا يمنع من ذكر بعض غل والتي تقيد سعيه للحصول على شغشهادة الش

نع على الأجير القيام بها والتي تشكل خطرا على الأجير وعلى المشغل. الأعمال التي يم

ويم، فيجب ذكر أن الأجير لا ولها مفعول التن كما لو كان يتعاطى عقاقير طبية مرخص بها،

                                                 
قط حق الأجير في المطالبة بشهادة الشغل إذا لم يقم المشغل بالتزامه عند انتهاء عقد الشغل، وذلك إذا مضى أكثر من سنة يس - 184

 من ق .ل .ع. 388عقد الشغل لأن الدعاوي الناشئة عن العقد تتقادم بمضي سنة كاملة على انتهاء العقد طبقا للفصل كاملة على انتهاء
ذهب البعض أنه كان من المستحسن منع المشغل من الإشارة إلى كفاية الأجير المهنية في البيانات الإجبارية من الشهادة لأن  - 185

حكما على أمانة الأجير أو كفاءته، بحيث لو كان الأمر كذلك لانتهى الأمر أمام المشغل مساومة هذه الأخيرة ليست بشهادة توصية أو 
 الأجير عليها.

 .22أحمد رأفت تركي، مرجع سابق، ص:  -

 - للمشغلين عند بحثهم عن عمل جديد.لذلك ذهب البعض أنه يجب أن تقتصر شهادة الشغل على بيان حقائق تسمح للأجير بتقديمها 
 . 6مباركة، حقوق العامل بعد انتهاء عقد الشغل، مرجع سابق، ص: دنيا

 .647، ص: 1979حسن كيرة، أصول قانون العمل، منشاة المعارف الإسكندرية،  -
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 أو الحراسة الليلية. ويكون على المشغل في هذه الحالة أن يبين السياقة للقيام بعمليصلح 

 .186شهاد الطبيبناء على الإالسبب في شهادة الشغل  هذا

بامتناعه عن إعطاء هذه الشهادة   يجوز للمشغل أن يستعمل حق الحبسكما أنه لا

  187.عهدته كاملةالأشياء التي في  الأخيرة بتسليمهللأجير حتى يقوم هذا 

من رسوم التسجيل  من م. ش قضت بإعفاء شهادة الشغل 72 ةأن الماد نفضلا ع

 .188يحصل عليه مجانالأجير للأنها حق  والتنبر

نه إلى جانب إلزام المشغل الممتنع عن تقديم شهادة الشغل إلى الأجراء أونشير إلى 

 78آخر نصت عليه المادة  ن مدونة الشغل جاءت بجديدإداخل الأجل القانوني بالتعويض ف

 ..درهم. 500إلى  300والتي جاء فيها: "يعاقب بغرامة من  من م. ش

  -..................................................... 

رهن إشارة  72عدم وضع شهادة الشغل المنصوص عليها في المادة  -

الأجير أو عدم تضمينها بيانا من البيانات المنصوص عليها في المادة المذكورة، 

 أو عدم تسليمها داخل الأجل المحدد في نفس المادة.

نفة د الآالموان لم تراع في حقهم أحكام تطبيق الغرامة بحسب عدد الأجراء الذي تكرري

 درهم"  20.000الذكر على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 

هذا الحق في الفرع المتعلق بالفصل  على ونختم أنه بالرغم من عدم تنصيص المشرع

سباب الألهم لتلك صم فتلأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية، فإن كل الأجراء الذين 

حالة رفض ي ن حقهم الحصول على شهادة الشغل تحت طائلة التعويض والغرامة فيكون م

 مشغل منحها داخل الأجل القانوني.ال

                                                 
 .56، مرجع سابق، ص: يميمون الو كيل - 186 
 .23أحمد رأفت تركي، مرجع سابق، ص:  - 187 

 .144محمد سعيد، مرجع سابق، ص:  - 188 



 

راء ــــي للأجــــل الجماعــــالفص  

 

 79 

 الفقرة الرابعة: توصيل تصفية كل حساب

لقد كان المحرر الكتابي الذي يوقعه الأجير حال مغادرته للشغل، أحد أهم الوسائل 

جير لكافة حقوقه، غير أن التحايل الذي ضي الأالقانونية التي اعتمدها المشغل لإثبات تقا

الحمائية إلى إقرار ما يسمى  تهكان يلحق هذا التوصيل، دفع المشرع في إطار سياس

 .189بالتوصيل عن صافي كل حساب

ويسلم توصيل تصفية كل حساب عند انتهاء عقد الشغل وفي الوقت الذي تكون فيه 

 .190كل الحقوق قد صارت مستحقة

جير الألإجراء لوضع حد للصعوبات التي تنتج عن مزاعم كل من وقد جاء هذا ا

وثيقة وأخرى وأنه شخص أمي لا يستطيع التفريق بين ول قد يصرح بأنه الأوالمشغل، ف

جهل محتوى الحقوق الواجبة الأداء، وأحيانا يصرح يوقع فعلا على التوصيل إلا أنه كان 

، وأن ذلك وقع تحت ضغط البطالة مثلا، للشغأنه وقع على بياض في أول يوم التحق فيه با

 .191كل حقوقه بعد أن وقع على التوصيل اضىوقد يصرح الثاني بأن الأجير تق

ونظرا للأهمية البالغة من ق. ل. ع  754ما بمقتضى الفصل وقد كان التوصيل منظ

 عند انتهاء المقررة قانونالهذه الوثيقة والتي تعكس حقوق الأجير ومستحقاته وتعويضاته 

 . 192للأجير  يود وضمانات حمائيةقأحاطتها مدونة الشغل بعدة شروط و الشغل فقد عقد

 هذا الإجراء ؟ تمنظفما هي المقتضيات القانونية في إطار مدونة الشغل التي 

هذا  ؟ وما موقف القضاء فيفعل الطابع الحمائي لقانون الشغلبال توهل عكس

 ؟الإطار

                                                 

 .161مرجع سابق، ص: عز سعيد،  - 189

 للإطلاع على التطور التاريخي لتوصيل تصفية كل حساب أنظر:

علي الصقلي، أداء الأجور وضماناته القانونية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية  -
 .113 – 112، ص: 1977العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 

 .59الحاج الكوري، مرجع سابق، ص:  - 190

 .142المصطفى شنضيض، مرجع سابق، ص:  -

الصلح أمام مفتشية الشغل، حجية  -الاتفاق الودي-صباحي مصطفى، وصل الإبراء )توصيل صافي كل حساب(  - 191
 .68ابق، ص:محاضر مفتشية الشغل أمام القضاء، الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي، مرجع س

 .189، علاقات الشغل بين تشريع الشغل ومشروع مدونة الشغل، مرجع سابق، ص: يمحمد الشر قان - 192 
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كتاب الأول من الب الخامس من القسم الأول من باال بالرجوع إلى الفرع الثامن من

تعريفه حيث ورد في حيث من صيل تصفية كل حساب ومدونة الشغل، فإننا نجده قد نظم ت

"التوصيل عن تصفية كل حساب" هو التوصيل الذي يسلمه " بأن: من م. ش 73المادة 

 داءات تجاهه".الأجير للمشغل، عند إنهاء العقد لأي سبب كان، وذلك قصد تصفية كل الأ

ل تحت يمن نفس المدونة أوجبت أن يتضمن هذا التوص 74أن المادة  نفضلا ع

 طائلة البطلان البيانات التالية:

 فصل للأداءات؛المبلغ المدفوع بكامله قصد التصفية النهائية للحساب، مع بيان م -1"

 ؛أجل سقوط الحق المحدد في ستين يوما، مكتوبا بخط واضح سهل قراءته -2

 أحدهما للأجير. يسلم الإشارة إلى كون التوصيل محررا في نظيرين -3 

 يجب أن يكون توقيع الأجير على التوصيل مسبوقا بعبارة "قرأت ووافقت"

إذا كان الأجير أميا، أن يكون توصيل تصفية كل حساب موقعا بالعطف من  يجب،

 أدناه". 532يه في المادة الشغل، في إطار الصلح المنصوص عل تيشقبل العون المكلف بتف

كل حساب  تصفية وما نلاحظه عن هذه الشروط التي استلزمها المشرع في توصيل

 ها.ئأن القضاء المغربي كان له دور في إرسا

وجب أن يتضمن الوصل المبلغ المدفوع بكامله قصد فحسب الشرط الأول الذي أ

ا الوصل يعتبر السند الوحيد حساب مع بيان مفصل للأداءات، لأن هذلالتصفية النهائية ل

ته للمشغل، وفي هذا الشأن صدر حكم عن ابتدائية ير لثبوت حقوقه ولكونه دليلا لمقاضاللأج

فيه ما ورد   11/1049/04، ملف عدد 2005ماي  10صادر بتاريخ  566/5رقم  الرباط

 للاقتطاعات شاملما عرض عليه وصل تصفية كل حساب يلي: "وحيث أن المدعي عند

في حين أن  2003شتنبر  30في  اشأن الباقي وكان الوصل مؤرخبمستحقات تحفظ وال

ليحدد المستحقات بشكل نهائي ورضائي بين  2003نونبر  24القرار التحكيمي جاء بتاريخ 

 الطرفين.
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قبل به ية نقطة وأنه وحيث إن المدعي لم يتحفظ بشأن المقرر التحكيمي على أ

 .193تزم الطعن فيه"وارتضى المبالغ الواردة به وال

فقد حدد المشرع أجل سقوط الحق في ستين يوما من تاريخ  ،الشرط الثاني أما

جل محددا في توقيعه، ويعتبر هذا الأجل من مستجدات مدونة الشغل، حيث كان هذا الأ

 ثلاثين يوما في ظل قانون الالتزامات والعقود.

لقاعدة الخاص يقيد العام، ويجب  م يجب الأخذ بالأجل المحدد في مدونة الشغل طبقاثومن 

مر الذي جاء في حيثيات ، الأأساس لهالأجل وإلا اعتبر الطعن غير قانوني ولا  بهذا التقيد بها

 11، ملف عدد 2006أكتوبر  10الصادر بتاريخ  1280رقم دائية الرباط حكم صادر عن ابت

المدعي أنهى رضائيا .. حيث تمسكت المدعى عليها كون ورد فيه ما يلي: ". 05/  939/ 

ة التي كانت تربطها في إطار مسطرة التحكيم التي صدر عنها مقرر تحكيمي قضى يالعلاقة الشغل

نحا إياها وصلا بإبراء ذمتها ابأداء تعويضات له استنادا للمخطط الاجتماعي وقد توصل بها م

ني الذي هو ستين يوما خارج الأجل القانو هميلتقده غير نهائي تحقيقة أن طعن المدعى في مستحقا

 .194من م. ش..." 74كما هو منصوص في المادة 

ف سلم أحدهما للأجير، الهدي نريينظ يوالذي تضمن تحرير التوصيل فوالشرط الأخير 

. الطرف الآخر اإليه يعمد لتصرفات اللاحقة التي قدا قيهمنه احتفاظ كل من الطرفين بنسخة ت

يوقع التوصيل بالعطف من قبل أن  اة إذا كان الأجير أمياشترط في حال وحسنا فعل المشرع حينما

 العون المكلف بتفتيش الشغل.

ح التوصيل فاء أحدها يصبوبهذه الشروط تتحقق صحة توصيل تصفية كل حساب، وبانت

ويتحول التوصيل إلى  المشغل إلا في حدود المبالغ والمطالب الموقع عليها، ةلا يبرئ ذم ابسيط

 ين:توصيل بسيط في حالت

عدم احترام الشروط الشكلية التي تستوجب توافرها في التوصيل والمنصوص عليها  – 1

 من م. ش. 74في الفصل 

 .وقع الطعن فيه داخل الأجل المحددلتوصيل للشروط الشكلية المطلوبة، وااستيفاء  – 2

                                                 

في نزاعات الشغل بين القواعد العامة ومدونة الشغل، رسالة لنيل دبلوم  ححكم أشار إليه فؤاد الفارسي، الصل - 193 

وين والبحث: قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التك
 .   36، ص:2007-2006والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية:

 .37حكم أشار إليه فؤاد الفارسي، مرجع سابق، ص:  - 194 
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 لخصها كما يلي:تها بخصوص هذا الإجراء يمكن أن نإثاروأهم الإشكالات التي يمكن 

فهل يمكن د يدلي المشغل بتوصيل تصفية كل حساب لكن غير موقع من طرف الأجير، ق

، 2001يناير  13، الصادر بتاريخ 5عدد  علىلمجلس الأل؟ يمكن الاسترشاد بقرار مواجهته به

 ية أبالطال تهارثورد فيه ما يلي: "إنه وخلافا لما أ 2000/  5/  582ملف اجتماعي عدد 

 97 - 11 - 11المؤرخة في  تهفي مذكر ايعترف بأي وثيقة للصلح مؤكد لمالمشغلة أن الأجير 

خالية من توقيعه ولم المدرجة بالملف أن وثيقة تصفية الحساب المدلى بها من طرف المشغلة 

ة بها لعدم ضمنمبالغ المالحجة على يسبق له أن توصل بالمبالغ المضمنة بها، ثم أن الوثيقة ليست 

 .195ر..."توقيعها من طرف الأجي

لا يمكن مواجهة الأجير بتوصيل تصفية كل حساب غير موقع عليه  هوعليه يتضح أن

 على اعتبار أنه من الشروط الشكلية التي نص عليها المشرع.

ن التوصيل عالأجير من التراجع  196ش من م. 75ن مكن المشرع في المادة هذا وإ

لأجير الوقت الكافي لكي يفكر خلال ستين يوما التالية لتوقيعه، ومما لا شك فيه أن ل

ويسترشد أحيانا لمعرفة ما إذا كانت المبالغ الموقع عليها هي المستحقة، أم أنه ما زال محقا 

 .197في مبالغ لم يتقاضاها

ولهذا فإن توصيل تصفية كل حساب إذا كان مستوفيا لكل شروطه، ولم يطعن فيه 

المطالب موضوع التوصيل كل  داخل ميعاد السقوط، فهل تعتبر ذمة المشغل بريئة من

 ؟فحسب

قط، فداءات وإنما الموقع عليها الأذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى عدم إسقاط كل 

فإذا كان التوصيل صحيحا ومتضمنا للمبالغ المتعلقة بالأجرة والعطلة المؤدى عنها 

                                                 

 .38الفارسي، مرجع سابق، ص:  دإليه فؤا رأشا قرار - 195 

،  وصل صافي الحساب وتأثيره على عقد الشغل من خلال العمل القضائي، مقال منشور بالمجلة المغربية بشرى العلوي -
 .48، ص: 2004، يناير 4لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 

 ش ما يلي: "يمكن التراجع عن التوصيل خلال الستين يوما التالية لتوقيعه.من م. 75تنص المادة  - 196 

ع عن التوصيل، إما بإبلاغ المشغل بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو برفع دعوى لدى يجب إثبات التراج
 المحكمة. ولا يعتد بالوسيلة المثبتة للتراجع، إلا إذا حدد فيها الأجير مختلف الحقوق التي مازال متمسكا بها".

 .68صباحي المصطفى، مرجع سابق، ص:  - 197

 .146: محمد سعد، مرجع سابق، ص -   



 

راء ــــي للأجــــل الجماعــــالفص  

 

 83 

ن الأجير بعد فوات أمد السقوط أن الفصل كان تعسفيا، فإ تبينوالتعويضات العائلية، ثم 

دون بقية المطالب الموقع واجب التعويض عن الطرد التعسفي  يبقى محقا في طلب

 .198عليها

سقوط حق الطعن في التوصيل إذا  لىوبخصوص مدونة الشغل فقد نصت صراحة ع

رط من الشروط الشكلية في ستين يوما على اعتبار أن هذا الش الأجل القانوني المحددر م

 ذلك البطلان.يترتب عن  فعند مخالفته

من الحقوق التي تبرئ ذمة المشغل  الكن الإشكال أن التوصيل إذا تضمن جزء

اته والجزء الآخر لم يتضمنه التوصيل. فالحل الذي أخذ به المجلس الأعلى في أحد قرار

إلا على ما قبضه صيل بتصفية كل حساب لا يعد حجة اتضح فيما يلي: "إلى كون التو

كافة حقوقه بمجددا، كأن يتمسك باقي فيبقى له الحق في أن يطالب به العامل من مبالغ أما ال

 .199نتهاء التعسفي"الافي التعويضات عن 

خول المشرع  أن شمن م. 75المادة ع ومن ق.ل. 745ملاحظ أنه في الفصل و ال

إمكانية الطعن أو التراجع عن التوصيل من طرف الأجير فقط، ولكنه لم يشر إلى السماح 

ن المشغل من حقه الطعن في توصيل أانية للمشغل، ونتجه مع الرأي القائل ببهذه الإمك

 .200وجود التدليس مثلا  تصفية كل حساب طبقا للقواعد العامة وذلك بإثباته

وأخيرا يثار إشكال على مستوى مدى إمكانية الطعن في توصيل الحساب الناتج عن 

قيمة التعويض المضمن  صلح بين المشغل والأجير، خصوصا على مستوى الرفع من

 .201بالتوصيل

                                                 
 .70 - 69قرار أشار إليه صباحي المصطفى، مرجع سابق، ص: - 198

 .45فؤاد الفارسي، مرجع سابق، ص: كذلك و أشار إليه -   

قضية شركة شاربونا. )غير منشور(. أشارت إليه فاطمة فكري، مرجع سابق، ص:  525رقم  1994ماي  24قرار  - 199
61. 

 07سابق، ص عج، مراحي المصطفىبص - 200 
ة دمن صرامة النصوص القانونية المقيدة لحرية الإرا دأن الأخذ بنظام الصلح وإن كان وسيلة فنية تح 166ص:  ،ع سابقجد، مريسع عز ذهب - 201

ل لتسوية النزاعات الناجمة عن توصيل الحساب وعلى اختلاف المراكز القانونية للأطراف: المشغ في وضع حد للعلاقة الشغلية، إلا أن الأخذ به خاصة
 طرف قوي والأجير طرف ضعيف.

أو بعد انتهاء العقد حيث يصبح الأجراء مهددين  شغلسواء قبل نشوء الحق لكونهم يكونون تحت رحمة الم ،جراءلأعلى حساب حقوق ا جنتائنجم عنه تس
 الأزمات نابإلأخذ بالصلح استثاء بالبطالة. ونرى أنه يجب الأخذ والحفاظ على تقنية توصيل كل حساب كأصل لإثبات تقاضي الأجير لحقوقه، وا

لو جزء من الحقوق عوض الدخول وعسر المدين المشغل، إن يكون من الأفضل أن يعقد الأجراء اتفاقا وديا بمقتضاه يحصلون على  توبالاقتصادية وث
 مما قد يهدد هاته الحقوق بأكملها للضياع ،ينيفي ازدحام مع كتلة الدائنين العاد



 

راء ــــي للأجــــل الجماعــــالفص  

 

 84 

تصفية كل حساب في عتبر أن توقيع الأجير على توصيل ربي يغوموقف القضاء الم

إطار الصلح دون ارتكاب المشغل للغش والتدليس يجعل طلبات الرفع من التعويضات غير 

 .202على أساس قانوني وواقي ةمرتكز

ي لا يمكن التنازل عنها وكل كل حساب من الحقوق الت تصفية لى أن توصيلونشير إ

 ن.شرط أو اتفاق يخالف ذلك يعتبر باطلا بقوة القانو

  الأولوية في إعادة التشغيل الخامسة:الفقرة 

أو إذا كان المشرع قد أجاز للمشغل فصل الأجراء عندما تطرأ الأسباب التكنولوجية 

لعراقيل التي تحول دون ا أمكن من امالمبررة لذلك، فإنما ليزيل  الاقتصاديةهيكلية أو ال

السير العادي للمقاولة، لكن إذا ما زالت تلك الأسباب وتحسنت وضعية المقاولة بالشكل 

على إعادة تشغيل الأجراء، فإنه يطلب منه منح الأسبقية للأجراء الذين  لالمشغالذي يشجع 

من  71رة الأخيرة من المادة وقد نصت الفق . 203تم فصلهم من نفس الشغل في التشغيل

يتمتع الأجراء المفصولين بالأولوية في إعادة ...على هذا الحق حيث جاء فيها: " شم.

 508أدناه".وتم تأكيده في المادة 508تشغيلهم، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 

حيث ورد فيها ما يلي: " يجب على المشغل أن يعطي لقدماء الأجراء  من نفس المدونة

ن عند عدم وجود الدائمين، أسبقية في تشغيلهم في تخصص معين، سواء الدائمين أو المؤقتي

اصب التي يشملها تخفيض عدد المنمنهم الذين فصلوا من شغلهم منذ أقل من سنة، بسبب 

أو الذين دعت  ،في نشاط المقاولة كلها ، أو بعضهالتوقف مؤقت ذلك التخصص، أو 

 الضرورة إلى تعويضهم بسبب مرضهم.

                                                 
 :شأن العديد من الأحكام من بينهاورد في هذا ال - 202 
 . 21/  06/  177، ملف رقم 2007/  02/  07حكم ابتدائية وجدة، صادر بتاريخ  -
 .21/  06/  174، ملف رقم 2007/  02/  07حكم ابتدائية وجدة، صادر بتاريخ  -

 .125سابق، ص:  عمرج ،عبد الهادي الطالبي اهإليأشار 
 95/  3089ملف رقم  2777عدد  1998/  07/  29بتاريخ  3089ضاء رقم أنفا بالدار البي حكم ابتدائية -
 .95/  3377ملف رقم  98/  04/  01بتاريخ  1003أنفا بالدار البيضاء رقم  حكم ابتدائية -

 .98/  7/  29بتاريخ  2842رقم حكم ابتدائية أنفا بالدار البيضاء  -

 ه الأحكام:اته ىأشار إل

 59 - 58ص:  مرجع سابق، ،يميمون الو كيل -
 .101مرجع سابق، ص:  ،حسن صغيري - 203 

فالحق الأول يعني الحق الذي يكتسبه الأجير المفصول من الشغل بعد  .يجب التمييز بين حق الأولوية في إعادة التشغيل والأولوية في إعادة الإدماج - 
 إنهاء عقد الشغل لأي سبب من الأسباب داخل أجل سنة.

ج يعني التزام المشغل بالبحث عن إمكانية إيجاد مناصب شغل أخرى للأجراء المهددين بالفصل لأسباب تكنولوجية تكنولوجية أو والحق في إعادة الإدما 
 هيكلية أو اقتصادية قبل تنفيذ الفصل، أي قبل توقف أو إنهاء عقد الشغل.  
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بمناصب شغلهم، في التاريخ الذي  واأن يلتحق ،راء في جميع الأحواليجب على الأج

 حدده لهم المشغل".

بها، يمكن  نبغي الإشارة إلى أن هذا الحق نظرا لطبيعة الحماية المؤقتة التي يتمتعوي

استعجالية أمام الغرفة الاجتماعية، إذا ما أخل المشغل بهذا  أن يكون عبارة عن دعوى

أو توقيف العقد للأسباب السابقة، أما إذا  إنهاء، داخل أجل سنة من تاريخ يالالتزام القانون

 للالتحاقوفى المشغل بهذا الالتزام اتجاه الأجراء المفصولين سابقا وحدد لهم ميعادا 

الأجل  انصرامبمناصب شغلهم، فإن هؤلاء الأجراء سيفقدون حق الأولوية في التشغيل عند 

الاستجابة للدعوة إلى الالتحاق ئية في شأنه، إذ يعتبر عدم المحدد وتسقط كل متابعة قضا

 .204ل في الوقت المحدد رفضا لهبالشغ

شكال المطروح يتجلى في حالة ما إذا منع من الالتحاق في الوقت المطلوب مانع الإو

 الحالة ؟  منصب الشاغر قد منح لأجير آخر، فما الحكم في هذه ال مما يكون معهقانوني 

شغيل مهما يكن سبب التأخر، قانونيا أو غير تجير من حقه من إعادة الهل يحرم الأ

قانونيا، أم أن المشرع سيفصل من جديد الأجير الذي التحق بالشغل وليس له حق 

 .205الأولوية

الأجراء بمناصب  لالتحاقأن تحديد الأجل من طرف المشغل  الباحثينوقد اتجه أحد 

ة إذا ما حدد المشغل أجلا قصيرا وكان الأجراء شغلهم يمكن أن يفتح بابا للتلاعب خاص

بالشغل للسلطة  الالتحاقفحبذا لو ترك أمر تقدير أجل  ،يقطنون بعيدا عن أماكن الشغل

 .206التقديرية للقاضي أو أن يحدد بنص تشريعي واضح

وما يلاحظ عن هذا الحق أنه استثناء على الأصل الذي هو حرية الأطراف المعنية 

والأجراء أحرار في اختيار  ،يل ذلك أن المشغل حر في اختيار الأجراءفي عملية التشغ

بحيث يجب أن تعطى  المشغل، وحق الأولوية في إعادة التشغيل وضع حدا لهذه الحرية.

                                                 

 .55 – 54مرجع سابق، ص:  ،يميمون الو كيل - 204 

 .140 – 139سابق، ص:  مرجع ،محمد سعيد - 

 .103سابق، ص:  مرجع ،حسن صغيري - 205 

 .140مرجع سابق، ص:  ،محمد سعيد - 206
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ي فبسبب اضطرار المقاولة إلى النقصان  شغلهم في الشغل للأجراء الذين فقدوا ةالأولوي

. مع مراعاة الشروط الواردة في المادة 207صاديةعدد الأجراء أو بسبب مرورها بأزمة اقت

. وهو ما يمكن أن يمنح المشغلين ذريعة لعدم إعطاء الحق في الأولوية 208من م. ش 507

للأجراء المفصولين لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية في الشغل تحت غطاء أنهم 

بها المدونة بهذا الخصوص  لا يتوفرون على المؤهلات المطلوبة ويفرغ الحماية التي جاءت

من كل معنى ويبقى الثقل ملقى على عاتق القضاء لتقدير ما إذا كان الأجراء لا يتمتعون 

 بهذه الكفاءة وإعطائهم التعويضات المناسبة بهذا الخصوص.

 ما يستدعيالتشغيل كلما ظهر  إعادةيه فالمشغل ملزم باحترام حق الأجراء في وعل

الحق تطبيق الغرامة المتراوحة ما  المشغل بهذاعلى عدم التزام ويترتب  تطبيق هذا الحق

 .5000209و  2000ببين 

لأسباب تكنولوجية أو  مشرع للأجراء حقوقا في حالة فصلهموعلى العموم إذا أقر ال

رض سنتعهيكلية أو اقتصادية فإنه في المقابل فرض عليهم التزامات يجب التقيد بها هذا ما 

 .المواليله في المطلب 

 عد فصلهمجراء بالأ ىلب الثاني: الالتزامات المقررة علالمط

حقوقا يبقى على المشغل الالتزام بها، جماعيا إذا أقر المشرع للأجراء بعد فصلهم 

شغل هذا ما ملصالح ال الالتزاماتفإنه في المقابل وضع على عاتقهم التقيد بمجموعة من 

 سنتطرق له كالتالي:

 سكن الوظيفيالفقرة الأولى: إرجاع ال

 متعإحدى الامتيازات العينية الملحقة بالأجر الأساسي، التي يتيفي، يشكل السكن الوظ

 بها الأجراء نظير قيامهم بعمل.

                                                 
 .262مرجع سابق، ص:  الشغل الجديدة، ة، مدونالحاج الكوري - 207

على ما يلي: "يشغل كل مشغل من يحتاج إليهم من الأجراء، وفق الشروط المنصوص من م.ش  507تنص المادة  - 208
وتزكيات  ،من خبرات مالشغل من مؤهلات، وما لديه واما يتوفر عليه طالب ،مراعيا في ذلك فقط عليها في هذا الكتاب،

 مهنية" 

درهم عن عدم التقيد  5000إلى  2000من م.ش على ما يلي:"  يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين  78تنص المادة  - 209 
 ...".71من المادة بأولوية الإعادة إلى الشغل المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة 
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م فكل مسكن يمنح بمناسبة وجود علاقة شغل يعتبر سكنا وظيفيا، وهو امتياز ومن ث

منه ومتى أشار العقد لأجر أو ضبالإضافة إلى الحد الأدنى ل عيني من مكملات الأجر سواء

في غنى عن البحث في طبيعة جر، إلا وكنا أن السكن هو جزء من من الأ ىأو الاتفاق إل

 .210تواجد المستفيد

قد الأجراء  وضع هذه المحلات رهن إشارة إلىسباب التي تدفع المشغل الأوعليه ف

ملات الأجر، فهنا يصبح السكن جزءا من مك الاتفاق.يكون مصدرها القانون أو العقد، أو 

حقا من الحقوق الواجبة للأجراء، وقد يكون مجرد رغبة المشغل في تشجيع ويصبح 

أكثر بالشغل فيعتبر السكن امتياز ليس  الارتباطالمقاولة على  أطر الأجراء عموما أو بعض

 .211إلا

 إنهاءوظيفي فإنه ملزم بإرجاعه بعد  له من سكنغوإذا كان الأجير يستفيد بمناسبة ش

ة، حتى لو كان سببا يشغل وذلك مهما كان السبب الذي انتهت به هذه العلاقة الشغلعقد ال

غير مبرر، وسواء كان السكن الوظيفي يشكل جزءا من العقار الذي عليه المؤسسة أو 

 .212المقاولة أو محلا مستأجرا عند الغير

قد جاع السكن الوظيفي بمجرد انتهاء ععلى بدوره بضرورة إروقد قضى المجلس الأ

حيث  6007داري عدد ملف إ  1979يونيو  22بتاريخ  213رقم  الشغل وذلك في القرار

 بانقضاءجاء فيه ما يلي: ".....فإن السكنى الممنوحة تبعا لعلاقة العمل ينتهي حق التمتع بها 

 هذه العلاقة وانصرام مدة الإنذار الموجه في الموضوع..."

 1982مارس  19بتاريخ  78رقم  لأعلى، جاء في قرار المجلس االاتجاهوفي نفس 

... لكن حيث إنه من الثابت أن المحل موضوع النزاع هو من أنه " 73745ي عدد مدنملف 

ان موظفيه فيها ملاك العامة للدولة الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية قصد إسكالأ

                                                 

 .122ة للقضاء الاجتماعي، مرجع سابق، ص: لثالسكن الوظيفي، الندوة الثا على آثار إنهاء عقد الشغل ،بهيجة رشاد - 210 

 .107مرجع سابق، ص:  ،حسن صغيري - 211 

 .49مرجع سابق، ص:  ،فاطمة فكري - 212 

 .513الوسيط في مدونة الشغل، مرجع سابق، ص:  ،عبد اللطيف حالفي - 
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ين ولم يحصل المطلوب في النقض هو من جملة المستخدم وأن المدعى عليه المغربي...

 بالمحل المذكور إلا في نطاق علاقة العمل التي تربطه بالمكتب المشار إليه. ىعلى السكن

ير قد أحيل على خالمدعى عليه نفسه أن هذا الأ وباعترافوحيث إنه من الثابت كذلك 

ولذلك فإن علاقة العمل التي تربطه بالمكتب تكون قد انتهت  1974المعاش منذ فاتح نونبر 

هذا المحل وتبعا لذلك ينتهي أيضا حق تمتعه  ما أنه قد وجه إليه إنذار لإفراغنا. كقانو

 213."المحل المذكور .. ى فيبالسكن

إفراغ السكن ب التزام الأجراء والملاحظ عن هذه القرارات أن القضاء اتجه إلى تأكيد

 تى انتهت علاقة الشغل.م لالوظيفي وإرجاعه للمشغ

من م. ش حيث جاء فيها ما يلي: " إذا وضع  77المادة  في الالتزاموقد ورد هذا 

إخلاؤها وإرجاعها إلى المشغل شغله، وجب عليه  الأجير سكنى بسببالمشغل رهن إشارة 

حت طائلة وذلك تهاء العقد أيا كان سبب الإنهاء، ل أقصاه ثلاثة أشهر، من تاريخ إنجفي أ

 ر من كل يوم تأخير".تتعدى ربع الأجرة اليومية للأجي تهديدية لاغرامة 

تمثل في يعلى عاتق الأجراء  مذكورة أن المشرع وضع التزامايتبين من المادة ال

اريخ إنهاء عقد الشغل وأيا كان جل ثلاثة أشهر من تاغ السكن وإرجاعه إلى المشغل في أإفر

 هذا الإنهاء تحت طائلة غرامة تهديدية.سبب 

ن إرجاع السكن الوظيفي إذا انتهت جير عالمطروح ما حكم امتناع الأ لشكاوالإ

 علاقة الشغل ؟

مستخدم جير بهذه الصفة أي بصفة عامل أو لأليمنح  المشغل لإن السكن المعد من قب

 منه. الاستفادةنه ينقضي معها الحق في فإن انقضت هذه الصفة لأي سبب، فإ

ملك الغير محتلا لقانونية، فإنه يعتبر وإذا امتنع الأجير عن إفراغه بعد انقضاء المدة ال

 احتلالا موجبا للتعويض. 214بدون سند قانوني

                                                 
 .50و  49قرارات أشارت إليها فاطمة فكري، مرجع سابق، ص:  - 213

 .125مرجع سابق، ص:  ،بهيجة رشاد - 214 

 .108مرجع سابق، ص: ،حسن صغيري -
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ورد فيه ما  1982مارس 19بتاريخ  78لى رقم هذا ما جاء في قرار للمجلس الأع

بعد انتهاء عقد عمله يحتل  غربي..... وحيث يتضح مما ذكر أن المدعي عليه الم."يلي:

 .215إفراغه بصفة مستعجلة المحل موضوع النزاع بدون حق ولا سند قانوني ويجب لذلك

 .216الذي سارت عليه محكمة الإستئناف بأكادير الاتجاهوهو نفس 

ى المشغل بدعوى لض على طلب إفراغ المحل وإرجاعه إثم هل يحق للأجير أن يعتر

 نه أعفي من الشغل على نحو تعسفي ؟أ

لا يحق للأجير أن يعترض على ذلك حتى ولو رفع دعوى التعويض عن الطرد 

ي أمام قاضي المنازعات وأصر على عدم إفراغ المحل إلا بعدم انتهاء الدعوى التعسف

 .217الإجتماعية، لأن قاضي الإفراغ لن يقبل بذلك لعدم وجود رابطة قانونية بين الطرفين

ن التساؤل الذي يطرح ما ، فإوإذا كان من حق المشغل استرجاع السكن الوظيفي من الأجير

بالنظر في النزاع بين الطرفين. هل هي قضاء الموضوع أم هي الجهة القضائية المختصة 

 .القضاء المستعجل ؟

في النظر في طلب إفراغ السكن الوظيفي يعود  الاختصاصلقد أكد القضاء أن  

 الاستئناف بالدار البيضاء رقملمحكمة  في حكمإلى القضاء الإستعجالي حيث ورد  سبالأسا

 الاجتهادإن ..وحيث ما يلي: ". 84/  1884ملف عدد  1984/  11/  15بتاريخ  4101

، التي كانت ممنوحة للأجير، وبالتالي للالتزاماتاستقر على أن إنهاء عقد الشغل يضع حدا 

ة، وإذا كان هناك تعسف يليعه بالسكنى يصبح بدون سند بعد أن انتهت العلاقة الشغفإن تمت

 تىالتعويض عن الطرد، مموضوع، بصدد في إنهائها، فإن النزاع معروض على قاضي ال

 .218ثبت أنه تعسفي"

أبريل  21بتاريخ  91رقم  أحد قراراته يالأعلى فالمجلس  وقد سار على هذا التوجه

ن الرابطة بين فيه قد أثبت بأحيث جاء فيه ما يلي: "لكن حيث إن الحكم المطعون  1972
                                                 

 .50مرجع سابق، ص:  ،قرار أشارت إليه فاطمة فكري - 215 

 .9/  584دد ملف ع ،1992شتنبر  24بتاريخ  رصاد ،1933كادير، رقم أحكم محكمة الاستئناف ب - 216 

 .513ي مدونة الشغل، مرجع سابق: ص: فالوسيط  ،أشار إليه عبد اللطيف خالفي -

 .50مرجع سابق، ص:  ،فاطمة فكري - 217 

 .126قرار أشارت إليه بهيجة رشاد، مرع سابق، ص - 218 
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ابع لمصالح لا تدخل ضمن العلاقات الكرائية، وأن وضعية الطالب كموظف ت نالطرفي

وأنه لا يوجد ك الحديدية هي التي خولته حق التمتع بالسكنى الإدارية، كسلالمكتب الوطني ل

ن معه احتلاله أي عقد للإيجار يمكن أن تترتب عنه النتائج المعروضة في الوسيلة، مما كا

للمحل بعد إحالته على المعاش، واعتباره منفصلا عن المكتب غير مبرر قانونيا. وكان 

 .219"لاختصاص بالتالي لقاضي المستعجلاتا

لأي سبب من الأسباب فالأجير ملزم بإفراغ وإرجاع  وعموما إذا انتهت علاقة الشغل

هذا  هر التي حددها المشرع دون تنفيذمدة ثلاثة أش تضانقالسكن الوظيفي للمشغل، وإن 

المتضرر رفع  وني، يخول للطرفناعتبر الأجير محتلا لملك الغير بدون سند قا الالتزام

دعوى الإفراغ أمام قاضي المستعجلات، مع إمكانية المطالبة بالتعويض وهي من 

 قاضي الموضوع. اختصاص

 الفقرة الثانية: شرط عدم المنافسة

للمشغل ويدخل في الواقع هذا الالتزام  امات الأساسية للأجير، عدم منافستهمن الالتز

نها أص وعدم القيام بأية أعمال أخرى من شعقد الشغل بكل أمانة وإخلا تنفيذفي إطار 

ه وإذا أقدم الأجير على مزاولة نفس الشغل الذي يقوم ب ،إلحاق ضرر بالمقاولة أو المشغل

ن ذلك يعد في الواقع كخيانة للثقة التي من هذا الأخير إما لحسابه أو لفائدة الغير فإ

 .220المفروض أن تكون بين الأجير والمشغل

لات والتي سنوردها المشغل العديد من التساؤير بعدم منافسة جالأويطرح التزام 

 كالتالي: 

نلاحظ متى يلتزم الأجير قانونا بعدم منافسة المشغل ؟ بالرجوع على مدونة الشغل 

ية تنظم فيها شروط إفراد عدة مواد قانون لة. وقد كان من الأجدىأأنها لم تعالج هذه المس

جير مع الإشارة إلى حقوقه والتزامه، وحدود المكان لأح فيها كذلك وضعية االمنافسة وتوض
                                                 

 .51مرجع سابق، ص:  ،قرار أشارت إليه فاطمة فكري - 219 

عن اتفاق يتعهد بمقتضاه أحد الأشخاص بألا يؤسس مشروعا منافسا للطرف الآخر هو عبارة  بعدم المنافسة: مالالتزا - 220
 وألا يعمل في منشأة منافسة.

  33:ص، 2002 ر، يناي1 دمنشور بمجلة القصر، العد لالنية في تنفيذ عقد العمل، مقا ندنيا مباركة، حس -

 .111شغل الجديدة، مرجع سابق، ص:نة الدوم ،الحاج الكوري -
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ويبقى على الجهة القضائية إعمال سلطتها  الالتزام.والزمان الذي يجب فيهما تنفيذ هذا 

 التقديرية لسد هذا النقص.

منافسة المشغل سواء نص على ذلك بالالتزام بعدم م فالأجراء مطالبون ومن ث

 .221لكبنود العقد أم لم يتم ذفي صراحة 

ان العقد طبقا لمبدأ حسن بعدم منافسة المشغل أثناء سري مالأجير ملتزوعليه إذا كان 

 يستمر هذا الالتزام بعد انتهاء العقد ؟. فهل 222تنفيذ العقود يالنية ف

كاملة في ممارسة الشغل الذي يناسبه  هتبعد انتهاء عقد الشغل فإن الأجير يسترد حري

سابق، ولا تتقيد حريته إلا في حدود القواعد العامة للمسؤولية ولو كان فيه منافسة للمشغل ال

 التقصيرية.

ولكن هذه الحدود لا توفر الحماية الكافية للمشغل، لأنها لا تحميه إلا في حالة وجود 

ا الاحتياط لأمره وتضمين عقد الشغل شرطخطأ من الأجير في المنافسة. مما يدفعه إلى 

عند مقاولة منافسة بعد انتهاء مدة  الاشتغالماثلة، أو يمنع الأجير من إنشاء تجارة م

 .223الشغل

مصلحة الأجير من على إلا أن إدراج هذا الشرط ضمن بنود عقد الشغل ألا يؤثر 

 النواحي التالية:

بحيث إن حرية الشغل مبدأ دستوري، يقرر مظهرا من مظاهر الحرية الفردية، وهذا 

الشغل الذي يناسبه، وأن يختار زمان ومكان التعاقد، المبدأ يكفل لكل إنسان أن يختار نوع 

على الأجير ومساس  والشخص الذي يتعاقد معه، فضلا على إدراج هذا الشرط فيه خطورة

                                                 
 .111مرجع سابق، ص:  ،صغيري حسن - 221

 .113ونة الشغل الجديدة، مرجع سابق، ص: دم ،الحاج الكوري -

 منشور لمقا الشرط الإتفاقي بعدم المنافسة في عقد الشغل وآثاره على الوضعية القانونية للأجير، ،محمد مومن - 222
 .11، ص: 2001 – 2000. 18مجلة القانون والاقتصاد، العدد ب

، 2200البيضاء،  رالنجاح الجديدة، الدا ةالثانية، مطبع ة، الطبعشرح القانون التجاري المغربي الجديد ،لفؤاد معلا - 223
 .153:ص

 .12مرجع سابق، ص:  ،مومن حمدم -

 سابق، عمرج الاستقالة واتفاقات الإنهاء الاقتصادي في عقد العمل غير محدد المدة، ،مصطفى عبد الحميد عدوي -
 .69، ص: 1990
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لى حرمانه وحرمانه من المنافسة قد ينتهي إ ، فالشغل هو مصدر رزقهالاجتماعيه بوضع

 ه.لى انقطاع مورد رزقمارسة مهنته الطبيعية، مما يؤدي إمن م

يقبل الأجير بإدراج هذا الشرط تحت ضغط حاجته إلى الشغل، هذا ما يخل وقد  هذا

مقتضيات مدونة الشغل ومن ثم الإخلال بالتوازن بين  به بالطابع الحمائي الذي جاءت

 للمشغل. الاقتصاديةوالمصلحة  للأجراءالمصلحة الإجتماعية 

تين متعارضتين وواقعيا بين مصلحير تعارضا قانونيا تبين أن هذا الشرط يثيوبالتالي 

 بينهما أو على الأقل التوفيق بينهما. الاختيار صالح العاميكون من ال

ززها القضاء للتوفيق بين تعارض هاتين المشرع وع افما هي الحلول التي جاء به

 ؟ تينلحالمص

المغربي لم يتضمن أي نص يحرم تلقائيا الأجير الذي انتهى عقد شغله، القانون 

ل السابق، وإن كان تعرض لشرط غشماطي لنفس الحرفة التي كان يتعاطاها لحساب الالتع

 224مكرر من ق. ل. ع. 758في الفصل  الاستخدامعدم 

لاتفاق على عدم المنافسة، شريطة أن يكون اإلا أن المشرع المغربي بالمقابل أجاز 

صحة الشرط  ع علىمن ق.ل. 109هذا المنع مقيدا في الزمان والمكان إذ نص الفصل 

ة معينة خلال وقت وفي منطقة دي الذي يمنع فيه "أحد الطرفين نفسه من مباشرة حرفالتعاق

 ين"محدد

رط نسبي، فمن حيث الزمان المقتضى أن شرط عدم المنافسة ش ايتبين من خلال هذ

ر مؤقتا، كما يتعين ألا يتجاوز المدة المعقولة اللازمة للمحافظة على يتعين أن يكون الحظ

بية الزمان. ويبقى نسصالح المشغل، إلا أن المشرع المغربي لم ينص على حد لتوافر م

لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية لتحدد في كل حالة مدى معقولية فترة المنع على ضوء 

 المحيطة بالموضوع. الاعتبارات

                                                 

"إذا جاء الأجير بعد أن قطع عقد العمل على نحو تعسفي، فأجر مكرر من ق. ل. ع على ما يلي: 758ينص الفصل  - 224 
 مرة أخرى خدماته فإن رب العمل الجديد يسأل بالتضامن عن الضرر الحادث لرب العمل القديم."
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ل ر ينبغي أن يكون قاصرا على رقعة جغرافية معينة داخحظمن حيث المكان فإن الو

أخرى، كما تسمح بإعمال السلطة  إلى هذا والحلول العملية تختلف من حالة.المغرب

 225التقريرية للمحكمة في كل حالة

شرط عدم المنافسة  يمكن إدراج شرط ثالث يتمثل فيفضلا عن الشرطين السابقين 

لحماية  هدف من وراء هذا الشرط عدم منافستهيست أن المشغل من حيث الشغل على اعتبار

ن طبيعة ، ومن تم فإ226صالحه في مواجهة المشروعات المنافسة في نفس التخصصم

للمشغل تظل من الأمور الواقعية التي تبت فيها  جير ومدى منافستهل الذي يزاوله الأغالش

محكمة الموضوع انطلاقا من العناصر الخاصة بكل نازلة. وفي هذا الصدد صرحت الغرفة 

سية أن الحكم بوجود منافسة يجب أن يتم على ضوء ومن الاجتماعية لمحكمة النقض الفرن

خلال النشاط الذي تمارسه المقاولة في الواقع وليس من خلال النشاط المنصوص عليه في 

 النظام الأساسي.

ية بنسعلى اجتماع الشروط الثلاثة أي فإن مشروعية الاتفاق تصبح متوقفة  وعليه

اق يتعين الشغل، وبتحقق شروط صحة الاتف شرط المنافسة من حيث المكان والزمان ونوع

واحترام مقتضياته، فإذا أخل به كان مسؤولا عن ذلك مسؤولية  على الأجير الالتزام به

 عقدية.

المنافسة شرطا الأمر الذي سار عليه قضاء المجلس الأعلى حيث اعتبر شرط عدم 

خلال جير عند الإلية الألمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، ويرتب مسؤو مشروعا وملزما تطبيقا

 به.

في الملف  1980شتنبر  22بتاريخ  330حيث جاء في قرار المجلس الأعلى رقم 

"حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه،  ما يلي: 83853الاجتماعي عدد 

من العقد المبرم بين الطاعنة والمطلوب في النقض يلتزم هذا  12ذلك أنه بمقتضى الفصل 

أي  إشاعةالمهني ويمنع عليه  بإفادة الشركة بجميع نشاطه به ر من جملة من التزامخيالأ

استخدام هذه  أوالمستعملة من طرفها  إيضاح أو بيان عن سير الشركة أو الوسائل الخاصة

                                                 

 .21 – 20مرجع سابق، ص:  ،محمد مومن - 225 

 .24، مرجع سابق، ص: محمد مومن - 226 
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الشخصية، ولو بعد انتهاء مدة العقد، وكل مخالفة لهذا  حتهئدة مصللفايب لو الأسا المعلومات

بل يوجب علاوة على ذلك تعويض  خطأ جسيما لا يبرر فحسب الطرد فورا. الالتزام يعتبر

الضرر وحيث أن ما قام به المطلوب في النقض يشكل خرقا صريحا بما التزم به في 

من عقدة العمل المبرمة بينه بين مشغله كما يشكل خطأ جسيما يبرر طرده من  12الفصل 

 227"ةطرف الشركة المذكور

في حالة إخلال الأجير  للتعويض لفائدة المشغل بإقرارهالأعلى  المجلسوبذلك يكون  

 بشرط المنافسة قد منح حماية لمصالح المشغل وخاصة لمقاولته.

 أساس القاضي الاجتماعي متى ثبت له أن مخاوف المشغل لا أنالإشارة إلى  وتجدر

نه يتعين فسة، فإخير ضررا جديا نتيجة المنالا يحلق هذا الأ لها وأن أهميتها محدودة بحيث

ي بعدم توافر شرط المصلحة يقض الشغل أنقواعد قانون ليه انطلاقا من الطابع الحمائي لع

وقد اتجه القضاء الفرنسي  228.جير منههذا الشرط بنود العقد ومن ثم إعفاء الأ نيفي تضم

على أنه لا يمكن إضفاء  اله ضت محكمة النقض الفرنسية في قرارحيث ق هذا التوجه يف

مشروعية على شرط عدم المنافسة إلا إذا كان ضروريا لحماية المصالح المشروعة ال

 للمقاولة.

ولكن إذا كان شرط المنافسة التزام أجازه المشرع المغربي على الأجير بمقتضى 

ل. فما هو المقابل من حيث الزمان والمكان ونوع الشغ من ق. ل. ع وقيده 109الفصل 

 ير ؟الذي أقره المشرع لهذا الأخ

من حريته الفردية  يأساسير بشرط عدم المنافسة يحرمه من قدر التزم الأج أنأشرنا 

 والإقتصادية، مقابل الحفاظ على مصالح المشغل السابق بعد انتهاء مدة الشغل.

 أنالأمر الذي يدعم حصول الأجير على مقابل مالي لقاء التزامه. وعلى الرغم من 

ة تعويضه مع المشغل ير مسألأن يثفإنه يتعين على الأجير  لى هذه النقطةالمدونة لم تشر إ

يحدد في مبلغ معين معه كالاتفاق مثلا على تعويض جزافي  بالاتفاق ضالتعويوتحديد مبلغ 

                                                 

، ص: 1980سنة  27وارد في قضاء المجلس الأعلى عدد  47قرار أشارت إليه فاطمة فكري مرجع سابق، ص:  - 227 
135. 

 .48قرار أشارت إليه فاطمة فكري، مرجع سابق، ص:  - 228 
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هذا  السنوي وعلى حسب أقدمية الأجير يسمى جرلأمن امن المال أو تحديده في نسبة 

أو تعويض عدم المنافسة  « Indemnité compensatrice »التعويض بالتعويض المقابل 

»  » de non concurrence ndemnitéI «229. 

جير لقاء ية مقابلا ماليا عادلا يعطى للأوفي فرنسا تفرض اتفاقيات العمل الجماع

التزامه بعدم المنافسة بعد انتهاء عقد شغله، مع ترك فرصة للمشغل للتخلص من هذا 

 وقت المناسب.ال يلالتزام فاالتعويض، عن طريق إعفاء الأجير من هذا 

في تحديد مبلغ التعويض تكمن في مدة  لمعايير التي تستند عليها هذه الاتفاقياتهذا وا

عدم المنافسة، بحيث كلما ازدادت المدة المفروضة على الأجير كلما ازداد تعويضه ثم 

يض مع مية الأجير، ويدرج التعوالتعويض في نسبة معينة من الأجر وعلى حسب أقد تحديد

 .230ر بالنسبة لمهنة الأجيراتساع نطاق الحظ

النقض الفرنسية بأن البند المدرج  الغرفة الإجتماعة لمحكمةت الشأن صرحوفي هذا 

ى تعويض زهيد في عقد الشغل والمتعلق بعدم المنافسة يكون قابلا للإبطال إذا كان ينص عل

 .231الجماعيةصوص عليه في الاتفاقية ن الحد المنلفائدة الأجير ويقل ع

ولكن ما هي طبيعة هذا المقابل المالي ؟ هل هو بديل للأجر نظير حرمان الأجير من 

*ذهبت محكمة ه ؟ أم أنه تعويض بالمعنى الفني للكلمةشغل بعد انتهاء مدة عقدبالالتحاق 

إلى ما  1992ماي  18بتاريخ  1514رقم  حكم صادر عنها يف الاستئناف بالدار البيضاء

شغل وبالتالي في مكونات الأجر، لادم المنافسة يدخل في مكونات عقد ويض عيلي: "إن تع

سنوات مقابل تمتيعه  5وخصوصا وقد منعته كلما التزم هو بعدم العمل في ميدانها خلال 

 بتعويض يعادل أجرته عن ذلك..."

هو تعويض للأجير عن عدم منافسة هذا الحكم اعتبر المقابل المالي  نلاحظ أن

بمشروع منافس، وليس مقابلا  قهذا التعويض مقابلا لعدم الالتحا التالي يعتبروب لالمشغ

                                                 

 .115مدونة الشغل الجديدة، مرجع سابق، ص:  ،الحاج الكوري - 229 

 .29 – 28مرجع سابق، ص:  ،محمد مومن - 230 

عن الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، أشار إليه الحاج الكوري، مدونة الشغل  1988يناير  13رار ق - 231 
 .115الجديدة، مرجع سابق، ص:
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 .بشغل مع احترامه لشرط عدم المنافسة التحقللمنع المطلق، بحيث أن الأجير يستحقه إذا 

فإن الأجير ونتجه مع ما ذهب إليه هذا الحكم لأن المقابل المالي إذا اعتبرناه بديلا للأجر 

حق بشغل آخر إذ سيكون الإبقاء على هذا العوض نوع من الجمع بين تال إذا فيه د حقهسيفق

 أجرين.

تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية لهم من الشغل لأسباب صوعموما إن الأجراء رغم ف

الالتزام متوقفة على مطالبون كذلك بالالتزام بعدم منافسة المشغل، على أن مشروعية هذا 

إلى مدى الانضباط لهذا الالتزام مسألة واقع يبقى للقضاء  م فإن النظرومن ثشروطه.توفر 

 إعمال سلطته التقديرية حسب وقائع كل حالة.

 فشاء سر المهنةإالفقرة الثالثة: عدم 

لأجير سواء أثناء سريان عقد الشغل أو بعد من الالتزامات التي تلقى على عاتق ا

له الفرصة من  نحأثناء شغله تسجير ، وذلك لأن الأانتهائه المحافظة على أسرار الشغل

الإطلاع على أسرار المقاولة المختلفة، مما قد يغريه الأمر بترك الشغل واستغلال ذلك 

 .232لحسابه الخاص، وضد المصالح الاقتصادية للمشغل

جل الوصول إلى وسائل وأساليب جديدة يجب أن ومن ثم فالمشغل الذي يضحي من أ

ور الحديث لم ار أن أي مشروع اقتصادي في المنظاعتبيوفر له المشرع حماية كافية على 

 يعد مجرد مشروع فردي، بل يعامل باعتباره جزء من الاقتصاد الوطني.

 على أسرار المقاولة من خلال هذا المنظور الحديث تتجلى أهمية الالتزام بالمحافظة

 .233من م. ش 39في المادة 

محددة حسب المادة الأولى من ن مجالاتها أسرار الشغل فإ وبخصوص المحافظة على

 234م. ش. 

                                                 

 .415مدونة الشغل، مرجع سابق، ص:  الوسيط في ،يفعبد اللطيف خال - 232 

 .13مرجع سابق، ص:  ،محمد مومن -

 .160مرجع سابق، ص:  ،موسى عبود -

التالية  ءمن م.ش على ما ياي: "تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل، الأخطا 39تنص المادة  - 233 
 المرتكبة من طرف الأجير:....

 إفشاء سر مهني نتج عنه ضر للمقاولة....." -
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مجال ال يغل تطبق فسرار الشيتبين أن المحافظة على أللمادة السالفة  وباستقرائنا

 الصناعي والتجاري والفلاحي.

من م. ش وإن أشارت إلى إفشاء السر المهني  39إلا أن الإشكال المطروح أن المادة 

المشرع لم يضع تعريفا للسر  أنإلا  ،الجسيمة المرتكبة من طرف الأجير ضمن الأخطاء

ل والمعلومات التي لا تعتبر غالمهني، كما أنه لم يحدد المعلومات التي تعتبر من أسرار الش

 خطأ جسيما.لتزامه واعتباره لاحتى يتمكن من معرفة خرق الأجير  كذلك،

ل سلطته التقديرية حسب كل حالة لحسم الإشكال، هذا ام يبقى للقضاء إعمومن ث

سرار المهنية: عض المعلومات لا جدال في اعتبارها من الأحسب وجهة نظرنا، مع أن ب

قم رالتسويق، و يأسلوبها فسلعها أو  إنتاجكنوع البرامج التقنية التي تقدمها المقاولة في 

 مصاريفها، ومقدار الأرباح التي تحققها.و  امعاملاتها، ومدا خيله

وبة التمييز بين المعلومات التي تعتبر ومع ذلك المشرع حاول التخفيف من صع

في  باشتراطهوتلك التي لا تعتبر كذلك، وذلك  ،مهنية تستوجب المحافظة عليها اأسرار

هذا ما اتجه إليه المجلس ة حصول الضرر نتيجة الكشف عنها. من م. ش صراح 39المادة 

 .83853235د ملف الاجتماعي عدال 1980شتنبر  22بتاريخ  330قرار رقم الالأعلى في 

ل يقضي بعدم إطلاع الغير عليها غالأجير بالمحافظة على أسرار الش نختم أن التزام

جير للمعلومات التي اعتباريا، في حين أن مجرد استخدام الأ أوسواء كان شخصا طبيعيا 

ل فلا يعتبر إخلالا، غاكتسبها من تجربته في المقاولة لحسابه الخاص بعد انقضاء علاقة الش

 اختراع. بشأنها براءاتت الصادر سرار من المخترعاكن هذه الأما لم ت

 : إرجاع معدات ووسائل الشغل الفقرة الرابعة

نه يحتاج إلى وسائل و فإالظروف  كي ينجز الشغل المنوط إليه في أحسنالأجير ل

ا تتطلبه من معدات تساعده في شغله ونظرا للطبيعة التي أصبحت تطبع بعض الأشغال و م

فإن المشغل قد يسلم الأدوات ووسائل الشغل تمكنهم من  ،أسرع وقتفيذ الشغل في دقة وتن
                                                                                                                                                         

نت ابعقد شغل أيا ك نيتنص المادة الأولى من م. ش على ما يلي: تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص المرتبط - 234 

نفذ العقد داخلها، وخاصة المقاولات الصناعية ي طرق تنفيذه، وطبيعة الأجر وكيفية أدائه، وأيا كان نوع المقاولة التي
 لات الفلاحية والغاوية وتوابعها..."لاتغسوالتجارية، ومقاولات الصناعة التقليدية، والا

 .227هامش  92أنظر الصفحة  - 235
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ذلك. والوسائل الحديثة التي أصبح الشغل يعتمد عليها نذكر أهمها الحاسوب والفاكس، 

"، والمطلوب من الأجير المحافظة الانترنت والهاتف النقال وشبكة الاتصال الحديثة "

  236بأن يرجعها سالمة إنه ملزمف  عليها، ولما تنتهي علاقة 

نجاز شغله قد تتعرض للتلف أو الضياع نتيجة إلا أن هذه الأدوات المسلمة للأجير لإ

 حادث فجائي، أو قوة قاهرة، فما الحل في هذه الحالات؟

شغلية جير في إطار العلاقة التبين أن الأيبالرجوع إلى مقتضيات مدونة الشغل 

في إطار شغله  يكون الأجير مسؤولا ار مسؤوليته كالتالي:"من المدونة تث 20وحسب المادة 

 ،  أو تقصيره، أو عدم احتياطه".مالهوإه أ، عن فعله

نجاز شغلهم على أكمل الكاملة لإ ببذل العناية أن الأجراء ملزمون تضحومن ثم ي

 وجه.

 ملزمون بالمحافظة على وسائل الشغل وإرجاعها وانطلاقا من هذا الالتزام فالأجراء

 عند انتهاء الشغل سالمة.

الملف  1996أكتوبر  15بتاريخ  1220 قرار للمجلس الأعلى رقم به مر جاءهذا الأ

ذلك أن تبث صدق ما عابته وحيث حيث ورد فيه ما يلي:" 8671/4/1/94ماعي عددالاجت

نجاز الشغل المحافظة على الأشياء التي تسلم لإالأجير ب ع يلزممن ق.ل. 740الفصل 

خطأ جسيم، إذا ألحق الضرر بآلات العمل لمرتكبا  23/10/848من قرار 6لفصل ويعتبر ا

الناتج عن فعل متعمد أو إهمال خطير، والقرار المطعون فيه اعتبر أن الطاعن لم يثبت أن 

الآلة انزلقت في عهدته بمنحدر مما أدى إلى تحطمها وإتلافها، رغم أنها آلة معروفة بثقل 

عرضة للانزلاق في ظروف استعمال عادية، ومثل هذه الظروف الحركة مما يجعلها أقل 

المتعلقة بخصوصيات وقائع القضية لم تقدرها المحكمة حق قدرها، ولم تبحث نهائيا في 

كيفية انزلاق الآلة في عهدة الأجير من مكان عملها، أو مكان إيقافها إلى المنحدر، واكتفت 

بفعله دون أن تبحث من خلال الوقائع  باستبعاد الخطأ منه لمجرد عدم إثبات حصوله

 القانونية للمقتضياتوخصوصيتها في إهماله الخطير أيضا الذي قد يسبب الخطأ طبقا 

                                                 
 .52:، صسابق ي، مرجعفاطمة فكر - 236

 .10:الكوري، مدونة الشغل الجديدة، مرجع سابق، ص الحاج - 
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المذكورة وخاصة الفصل السادس الذي أساءت المحكمة تطبيقه، مما يجعل قرارها بمثابة 

 .237"المنعدم التعليل المبرر للنقض

المحافظة على وسائل الشغل قد تحول أسباب  هكذا إذا كان التزام الأجير يتمثل في

من م.ش حيث  22ه المادة تدون ذلك كالقوة القاهرة والحادث الفجائي هذا ما تضمنخارجية 

 ،المحافظة على الأشياء والوسائل المسلمة إليه للقيام بالشغل ،جاء فيها:"يجب على الأجير

 .بعد انتهاء الشغل الذي كلف بهردها مع 

تلفها، إذ تبين للقاضي  ن ضياع الأشياء، والوسائل السالفة الذكر، أويسأل الأجير ع

كما لو نتج الضياع  ،ن عن خطأ الأجيرقديرية، أن الضياع أو التلف ناتجيبما له من سلطة ت

 وخارج أوقات الشغل. الأشياء أوالوسائل في غير الشغل المعدة له، أأو التلف عن استعمال 

ن عن حادث فجائي، أو قوة لتلف أو الضياع ناتجير، إذا كان االأجي للا يسأ

 ..".قاهرة.

أن الأجراء كثيرا ما يصعب عليهم إرجاع الوسائل  مع الإشارة أن الواقع يثبت 

لحادث فجائي أو قوة قاهرة، وإنما لاستعمالهم هذه الأخيرة في م، ليس والمعدات المسلمة إليه

لهاتف المقاولة لأغراضهم الشخصية بما  يغيرا لقانونغير ما أعدت له، مثلا استعمالهم 

يفوق مقدار ما يستحقونه من أجور، فألقى القضاء عليهم مسؤولية أخطائهم هذا ما أكدته 

 السالفة الذكر. 22قرة الثانية من المادة فبالفعل ال

أقر المشرع المغربي للأجراء عند فصلهم من الشغل لأسباب تكنولوجية أو  وعليه إذا

لتزامات لصالح صادية مجموعة من الحقوق مقابل الالتزام بمجموعة من الاهيكلية أو اقت

هذا منحهم حقوقا أخرى إذا ثم فصلهم بطريقة غير مشروعة. المشغل.  فإنه فضلا عن ذلك

 ما سنتعرض له في المبحث الموالي.

 المبحث الثاني: الآثار القانونية للفصل غير المشروع.

لأجراء بطريقة مشروعة عن الجماعي ل فصلالبة عن تختلف الآثار القانونية المترت

 .ةغير مشروعتلك المتعلقة بطريقة 

                                                 

 .وما بعدها 132:ص، 1998، يوليوز 17 دشعاع، العدقرار منشور بمجلة الإ - 237 
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هذا ويستفيد الأجراء في حالة فصلهم تعسفيا من مجموعة من الحقوق، فضلا عن أن 

 حالات الفصل التعسفي متعددة.

لذلك ارتأينا أن نعالج حالات الفصل التعسفي في المطلب الأول، على أن نتعرض 

 الأجراء في المطلب الثاني.لحقوق 

 حالات الفصل التعسفي.المطلب الأول: 

لأجراء يكون مشروعا وقانونيا إذا اتبع المشغل الجماعي ل فصلالأشرنا إلى أن 

الإجراءات الشكلية و الموضوعية المنظمة لهذا الإجراء. ومن ثم كل فصل للأجراء دون 

 يعتبر غير مشروعا ومقنعا.  هذه المسطرة احترام
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لكن الواقع أبان عن عدة إعفاءات خارج المقتضيات القانونية اللازم احترامها. حيث 

صد إيجاد صيغ مختلفة تتنوع حسب ة للتفاوض مع الأجراء أو ممثليهم قتسعى المؤسس

 يالحالات، نتيجة خشية المؤسسة من رفض طلبها الرامي إلى الحصول على الإذن الإدار

، ونتيجة لذلك أصبحنا أمام مجموعة من الحالات 238بقةالمتعلق بالفصل للأسباب السا

شغل مير المركز القانوني لليللفصل التعسفي منها: حالة تخفيض عدد ساعات الشغل، أو بتغ

 ير مركز الشغل.يأو بالاستقالة وكذا بتغ

 في الفقرات التالية:  ما سنتطرق لههذا 

 .الفقرة الأولى: الفصل التعسفي بتخفيض ساعات الشغل

التخفيض من ساعات الشغل هو إجراء وقائي تعتمده المؤسسة إما عن حسن نية  إن

عند مرورها بأزمة اقتصادية عصيبة للحيلولة دون فصل الأجراء، أو عن سوء نية قصد 

 .239التملص من مسطرة الفصل، وتبعاتها القانونية، والدفع بالأجراء إلى تقديم استقالتهم

خلال  نما الموقف الذي اتخذه المشرع المغربي م والتساؤل المطروح في هذا الإطار

 مدونة الشغل بخصوص هذه المسألة وماذا عن توجه القضاء؟

رع حدد مدة شنلاحظ أن الم ،184240بالرجوع إلى مدونة الشغل م خلال المادة 

الشغل في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية مع التأكيد على أن التقليص من مدة 

 .يتوجب عليه أي تخفيض من الأجر الشغل لا

                                                 
  . 22: محمد سعيد بناني، الإعفاءات الاقتصادية ووسائل الإبراء، مرجع سابق، ص - 238

 .35:ص ،1994غربية للقانون الاجتماعي، نفس المقال منشور بالمجلة الم -  

 .57:، مرجع سابق، صوفاطمة الزهراء شكيريح صبا  - 239

من م.ش على ما يلي:"تحدد في النشاطات غير الفلاحية مدة الشغل العادية المقررة للأجراء في  184تنص المادة   - 240
 ساعة في الأسبوع. 44ساعة في السنة أو  2288

ية الإجمالية للشغل على السنة حسب حاجات المقاولة شريطة ألا تتجاوز مدة العمل عشر ساعات يمكن توزيع المدة السنو
 .192و 190و  189في اليوم مع مراعاة الاستثناءات المشار إليها في المواد 

 ساعة في السنة........ 2496تحدد مدة الشغل العادية في النشاطات الفلاحية في 

ساعة، وفي  2288إلى  2496عند تقليص مدة الشغل في القطاعات غير الفلاحية من  رلا يترتب أي تخفيض من الأج
 ساعة في السنة..." 2496إلى  2700القطاع الفلاحي من 
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لشغل. حيث مكن المشرع مسطرة التقليص من مدة ا 186و185ما تناولت المواد نيب

يوما في  نتتجاوز ستي منفصلة، لا قلص من مدة الشغل العادية بفترة متصلة أوالمشغل أن ي

 أو لظروف طارئة خارجة عن وذلك عند حدوث أزمة اقتصادية عابرة لمقاولتهالسنة 

 ين داخل المقاولة.يالأجراء أو الممثلين النقاب يشريطة استشارة مندوب إرادته،

إلا عن مدة الشغل الفعلية، على ألا يقل في جميع  ىلا يؤدوبخصوص الأجر، فإنه 

 أكثر فائدة للأجراء. تضياتما لم تكن هناك مق من الأجر العادي % 50الحالات عن

لى اتفاق حول الفترة التي يستغرقها هذا تشارية إوصل المشغل والهيئات الاسوإذا لم يت

يوما في السنة. فإنه لا يسمح بالتقليص إلا بإذن يسلمه ستين التقليص خاصة إذا كان يتجاوز 

عامل العمالة أو الإقليم وذلك وفق مسطرة الفصل الكلي أو الجزئي للأجراء لأسباب 

 تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية.

زم مدونة الشغل جاءت بقيود تل هامقتضيات الجديدة التي أقرتوما نلاحظه أن ال

بحيث أصبح مقيدا بشروط حتى يتمكن من اتخاذ هذا  المشغل عند تخفيض ساعات الشغل،

 رادته،في حدوث أزمة اقتصادية عابرة لمقاولته أو لظروف خارجة عن إنجملها التصرف و

والمدة المسموح ساعات الشغل  ولتخفيضجر، حد أدنى للأأنه أصبح محكوما بفضلا عن 

للعقوبة الجنائية المنصوص عليها في المادة  ضفيها التخفيض،  لا يمكن مخالفته، وإلا تعر

أن  بحيث ،241وضع المشرع حدا لأي تأويل كان في التشريع القديمش. هكذا من م.  203

وجبا التخفيض من عدد ساعات الشغل لا يمكن أن يكون في أي حال من الأحوال سببا م

المشرع اتجه  وبذلك يكونلتخفيض الأجور، وكل شرط مخالف يعتبر باطلا وغير ذي أثر. 

 نحو حماية الأجير بسنه للمقتضيات القانونية السالفة الذكر.

من خلال استقرائنا لبعض الأحكام  موقف القضاء؟ موقف التشريع فماذا عن هذا عن

الذي سلكه المشرع، بحيث أن غالبيتها والقرارات القضائية نلمس أنها سلكت نفس النهج 

في ربط إجراء تخفيض ساعات الشغل بالحصول على الإذن  متمثلا اواقعي انهجت اتجاه

                                                 
ل يشك الشغل ساعات ن التخفيض من ساعات الشغل يعد تعديلا جوهريا لعقد الشغل، لأن تخفيضأالبعض إلى  ذهب - 241

 العناصر الأساسية للعقد.تخفيضا للأجور، وبالتالي يمس بأحد 

  23 :محمد سعيد بناني، الإعفاءات الاقتصادية ووسائل الإبراء، مرجع سابق، ص -
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صادر بتاريخ  ،3569رقم  الإداري هذا ما جاء في حكم ابتدائية الدار البيضاء

فرادي " القرار الان:حيث ورد فيه بأن 464/87اجتماعي عدد  فمل ،30/09/1987

وإغلاق  14/8/1967مقتضيات مرسوم  تهرب منواحد  ض ساعات العمل هو في آنبتخفي

 6بتاريخ  ،640المجلس الأعلى رقم  .  وفي قرار آخر242جزئي للمقاولة بصفة مقنعة"

اعتبر تخلف سلوك مسطرة الإذن الإداري  8761/93الملف الاجتماعي عدد  ،1995يونيو 

ة التعسف على هذا الإجراء. هذا ما جاء باغ صفسفي حالة تخفيض ساعات الشغل كان لإ

فيه  نفي أحد قرارات المجلس الأعلى حيث جاء في حيثياته ما يلي:"حيث إن القرار المطعو

سبوع يعتبر اعتمد أساسا على أن تخفيض ساعات العمل إلى أربع أو ست ساعات في الأ

طردا تعسفيا مقنعا، وعلى أن هناك طردا جماعيا هم عدة عمال، و لم تحترم فيه مسطرة 

تعليق سليم وكاف، و ليس في  14/08/67الطرد الجماعي المنصوص عليها في مرسوم 

الذي  14/08/67الملف ما يفيد احترام المشغلة لمسطرة طرد عدة عمال حسب مرسوم 

 243على إذن السيد العامل بهذا الطرد الجماعي...ينص على ضرورة الحصول 

أي حال من الأحوال أن بأن إنقاص ساعات الشغل لا يمكن  "بل إن القضاء ذهب إلى

م للأجر الذي يه يكون سببا لتنقيص الأجر، لأن ذلك يعتبر مسا في العمق بالحد الأدنى

 .244"شريحة واسعة هو في حد ذاته محرك للتنمية الاقتصادية

، 1993شتنبر  6بتاريخ صادر  يه المجلس الأعلى في أحد قراراتهذهب إلهذا ما 

حيث ورد فيه ما يلي:"...ذلك أن القرار صرح بأن  2008/92الاجتماعي عدد  فالمل

يكون سببا  نمن هذا الظهير لا يمكن بأي حال أ تقليص ساعات العمل الذي حددها الفصل

 .245الأجور..." في تخفيض

                                                 
  .137:، ص53 دالعد منشور بمجلة المحاكم المغربية،حكم  - 242

  و ما بعدها. 138 :، ص0200دجنبر ،52العدد  ،منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى قرار - 243

 160/200الاجتماعي عدد  ف، المل2001-10-23بتاريخ  ر، صاد19 متدائية بسيدي سليمان، رقالاب ةحكم المحكم - 244
، تخفيض ساعات العمل بين مقتضيات التشريع الحالي و مشروع مدونة الشغل مقال منشور يخالد المر ون هأشار إلي

 .124، ص: 2003بمجلة الإشعاع، العدد السابع و العشرون غشت 

 .160:ص، 1994 رالعاشر، يناي دبمجلة الإشعاع، العد ر، منشوالاجتماعية بالمجلس الأعلىقرار الغرفة  - 247
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، 03/06/1991بتاريخ صادر  في قرار المجلس الأعلى وفي نفس الاتجاه ذهب

أن العقد شريعة المتعاقدين وما دام عقد العمل  :"إلى 8513/90الاجتماعي عدد فالمل

الرابط بين الطرفين قد حدد ساعات العمل في ثمان ساعات فإن الطاعنة لا يمكنها تخفيض 

ت العمل مساس بأحد أركان ساعات العمل إلا بموافقة الأجراء ما دام في تخفيض ساعا

 .246"العقد الذي هو الأجر و إخلال بحقوق الأجير

لاتفاق مع الأجراء على اخذه على المشرع في هذه المسألة أنه لم يلزم المشغل اوما نؤ

نما اكتفى باستشارتهم من خلال ممثلي في العقد، و إ تخفيض ساعات الشغل باعتبارهم طرفا

يرا جوهريا للعقد و الذي لا يتخفيض ساعات العمل يعتبر تغجراء، مع العلم أن مندوبي الأ

 عن الإرادة المنفردة للمشغل. رصدييصلح أن 

مع  حتى إلى استقالة الأجير أن التقليص من ساعات العمل المؤديكما اعتبر القضاء 

ستوجب التعويض، لأن ا تعسفيا مقنعا بأسباب اقتصادية يالحصول على الإذن الإداري طرد

ل لرفضه الاشتغال بعد التخفيض من ساعات العمل لا يتعلق يالأجير في حكم المستق اعتبار

برفض العمل كأحد الأخطاء الفادحة، بل برفض الأجر المخفض المقابل له، فقد قرر 

المجلس الأعلى بأن تخفيض ساعات العمل المرخص به و الناجم عن إجراء العمل بالفصل 

  247تنقيص الأجرل اسببون لا يك 98/60/1936الأول من ظهير 

إلى جانب هذا الاتجاه القضائي هناك توجه اعتبر إجراء تخفيض ساعات الشغل 

مقاولته من الأزمة الاقتصادية التي  لانقادالمخولة للمشغل  ريدخل في إطار حرية التسيي

 96/  239ملف  تئناف بالدار البيضاء في حكم لهاتمر بها و هو ما أكدته محكمة الاس

حيث جاء فيه ما يلي:"...و حيث من الثابت حسب  محتويات الملف  1996/  5/  8خ بتاري

رهن إشارة الطاعنة و يضع خدماته تحت تصرفها إلا أنها خفضت من  نأن الأجير كا

ساعات العمل بعلة معاناتها من أزمة اقتصادية، و حيث أن المشغلة و إن كانت حرة في 

اقتصادية وبالتالي تخفيض  ي ترى فيه إنقاذها من أزمةتنظيم و تسيير مؤسستها بالنحو الذ

                                                 
  و ما بعدها. 137 :، ص1992 ، ماي و يوليوز66منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد  ،علىقرار المجلس الأ - 246

  247 - قرار المجلس الأعلى بتاريخ 1995/10/31، أشار إليه ميمون الو كيلي، مرجع سابق، ص: 65.
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فإن إعمال هذا الحق مقيد بعدم  1937 - 3 - 15في  يالو زيروفقا للقرار  العمل ساعات

 .248فوع إليهم"للأجر المدالإضرار بالعمال والقوة الشرائية 

من تخفيض ساعات الشغل إذا مرت مقاولته بأزمة  مشغلعموما إذا مكن المشرع ال

في اتجاه حمائي  الذكر قتصادية، فإن ذلك مقيد بشروط حددتها المقتضيات القانونية السالفةا

 للأجراء.

المشغل مسؤولية حمل وما لاحظناه أن الاجتهاد القضائي اتجه في نفس المسلك حيث 

القيام بهذا الإجراء دون التقيد  حالة يالناتج عن تخفيض ساعات الشغل ف الفصل التعسفي

ذن الإداري، وكذلك التقليص من الأجر دون الحد الإالإدارية والحصول على  بالمسطرة

الأدنى، فضلا على أن تقديم الاستقالة في مثل هذه الظروف يعتبر بمثابة طرد تعسفي مقنع 

 يستوجب التعويض.

 ير المركز القانوني يلتغلفقرة الثانية: الفصل التعسفي كأثر ا

 .للمشغل                                

لى حماية مدونة الشغل تهدف بالأساس إ إذا كانت المقتضيات القانونية في إطار

 أن أي عتبارللمشغل على ا يمر يتأكد حالة تغيير المركز القانونالشغل. فإن الأ راستقرا

جير في شغله هذا ما تغيير في المركز القانوني لعلاقة الشغل لا يؤثر على استمرارية الأ

وضعية الش حيث جاء فيها ما يلي: " إذا طرأ تغيير على من م. 19لمادة اعليه  تنص

نونية للمقاولة، وعلى الأخص بسبب الإرث، أو البيع، اقيعة ال، أو على الطبلالقانونية للمشغ

،  العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير جميع نأوالإندماج، أو الخوصصة، فإ

المشغل السابق في الالتزامات  فوبين المشغل الجديد، الذي يخل جراءتظل قائمة بين الأ

من الشغل، غ الأجور، والتعويضات عن الفصل ة للأجراء، وخاصة فيما يتعلق بملالواجب

 .."والعطلة المؤدى عنها.

                                                 
لنيل  رسالة ، أثر الخوصصة على عقود الشغل والضمانات القانونية لحماية الأجراء حكم أشار إليه سليمان أريفي، - 248

دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في الضمانات التشريعية قانون الأعمال، كلية 
 .85، ص:2000-1999ادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعيةالعلوم القانونية والاقتص
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من قانون الشغل المصري على ما يلي: "لا  85وفي القانون المقارن نصت المادة 

إدماجها  لالها أوقها أو إفحل المنشأة أو تصفيتها أو إغلا لتزاماتالا من الوفاء بجميع يمنع

 أو الهبة أو النزول أو غير ذلك من التصرفات". ةأو انتقالها بالإرث أو الوصي

 1982يولويوز  19تضى من خلال قانون قأما المشرع الفرنسي فقد نص على هذا الم

تظل قائمة بين  عييرالت يوم لساريةن كل عقود الشغل االتي تقر بأ 12L – 112وفي مادته 

 .249المشغل الجديد وأجراء المؤسسة

يتضح أنها تسير في نفس الاتجاه، بحيث أن تغيير  الذكر ومن خلال النصوص السالفة

المركز القانوني للمشغل بأي تصرف من التصرفات القانونية لا يؤثر في استمرارية عقود 

 لآثارها بين الأجير والمشغل الجديد بقوة القانون. الشغل، فتبقى هذه الأخيرة قائمة ومنتجة

 ع و.ل.من ق 228يات التي جاء بها الفصل إن هذه المقتضيات وضعت حدا للمقتض

 فيه: "الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد...." الذي جاء

جراء حيث حد من تطبيق مقتضى راعى وضعية الأ والمشرع المغربي بذلك قد

حيث  بذلك الحماية للأجراء ال.ع الذي يجسد الأثر النسبي للعقود، موفرمن ق. 228 الفصل

 المشغل مع نفس الالتزامات. تغير تظل علاقة الشغل قائمة وإن

                                                 
 .210ل، الندوة الثالثة للقضاء الاجتماعي، مرجع سابق، ص: غشمتغيير المركز القانوني لل ، عمر النحال - 249

  .76مرجع سابق، ص:  ،يميمون الو كيل -

 .32 – 31سليمان أريفي، مرجع سابق، ص:  -

 مطبعة النجاح الجديدة ى،دراسات حول الخوصصة، الطبعة الأول ،الشغل استقرار تأثير الخوصصة على ،باركةدنيا م-
 .45و  44ص:  ،2000 الدار البيضاء،
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مكسبا مهما للأجراء.والعلاقة الشغلية أصبحت تجد سندها في  والتعديل الوارد حقق

 .250لا المشغل ارتباط الأجير بالمؤسسة

 كاديربأ الاستئناف ةلمحكميتبنى نفس المسلك حيث جاء في حكم  والقضاء المغربي

على أن : "كل تصرف أو إجراء يغير من   1996 - 12 - 26الصادر بتاريخ  3989رقم 

مين أو الخوصصة، دخل في هذا الإطار ومنه مثلا التأالمركز القانوني لرب العمل ي

 745وسع في تفسير نص الفصل والتسيير القضائي حسب ما استقر عليه القضاء والذي ت

عمله إذ أصبحت علاقة العامل بالمقاولة  يع من أجل ضمان استقرار العامل ف.ل.من ق

 .251أقوى من رب العمل"

 -02 – 18بتاريخ  ، الصادر97رقم  ده المجلس الأعلى في أحد قراراتهالأمر الذي أك

أطر تغيير على المركز حيث جاء فيه ما يلي: "...إذا  86515 عدد جتماعيلاملف اال ،08

تحويل المشروع ب الإرث أو البيع أو الإدماج أو القانوني لرب العمل وعلى الأخص بسب

مالك الجديد للمشروع حصول التغيير تستمر بين العقود العمل الجارية إلى يوم  فإن جميع

غم بقى سارية المفعول رإن آثار العلاقة المثبتة بواسطة العمل ت .. وحيثوبين عماله.

 .252"754من الفصل  7ير الواقع بسبب بيع المحل بمقتضى الفقرة يالتغ

المركز  قود الشغل، إذا تم تغييروعليه فالتشريع والقضاء المغربي أقر باستمرار ع

 الشغل ط لذلك أن تكون عقودرف من التصرفات القانونية، واشترالقانوني للمشغل بأي تص

 .253المركز القانوني للمشغلسارية وقت التغيير وأن يحدث تغيير في 

مع المشغل  مومن ثم المشرع والقضاء وفر الحماية للأجراء في استمرار عقوده

قام بتغيير نوعية نشاط المؤسسة فما هو  مشغلماذا لو أن هذا الوالسؤال المطروح الجديد.

لنشاط ينهم لا ينسجم مع امصير الأجراء الذين تتأثر وضعيتهم بهذا التغيير إما بحكم أن تكو

 لتغيير طبيعة الشغل ؟ االجديد أو نظر

                                                 
 .25الإعفاءات الاقتصادية ووسائل الإبراء، مرجع سابق، ص:  ،محمد سعيد بناني - 250

 .34مرجع سابق، ص:  ،حكم أشار إليه سليمان أريفي - 251

 .212ال، مرجع سابق، ص: حإليه عمر الن رقرار أشا - 252

 .46دنيا مباركة، تأثير الخوصصة على استقرار الشغل، مرجع سابق، ص: - 253
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نشاط المؤسسة حتى تستمر  يلزم المشغل الجديد ممارسة نفسنشير أن المشرع لم 

بلورة هذا المبدأ، بحيث قضى بأن استمرار  يل فإلا أن القضاء كان له الفضالشغل.عقود 

 علاقة الشغل رهين ببقاء المشروع قائما.

 1989 – 2 – 6الصادر بتاريخ  168رقم في القرار  هذا ما أكده المجلس الأعلى

جاء فيه ما يلي: "حيث إن توقف المقهى بعد الذي و 88/  9027الاجتماعي عدد  الملف

للمغرب ولمدة تفوق ثمان سنوات لم يغير من المركز القانوني للطرفي:  ةمغادرة الأجنبي

الخلود، وليس هناك تغيير الأجير، فالأصل التجاري هو نفسه انتهى في شركة و المشغل 

 .254."رس نشاطا مقاربا للنشاط السابق..جذري في نشاط التجاري إذ لا زالت المؤسسة تما

في الفرنسية  رنسي. حيث أكدت محكمة النقضالقضاء الف بهونفس الأمر قضى 

ة بأنه: " إذا كان قانون الشغل ينص على استمراري 1982يونيو  22بتاريخ قرارها الصادر 

مع مالك الأصل التجاري الذي  الحر رقضاء عقد التسييالشغل السارية في تاريخ انعقود 

 .255يستعيد مبدئيا حيازته فإن ذلك مشروع ببقاء المؤسسة وقابليتها للاستغلال"

 وجودل بالغوعموما فإن موقف القضاء المغربي حد من مفهوم استمرار عقود الش

طها المهني، مما منح للمشغل أو سلفه حق المادي للمؤسسة، وإنما بدوام موضوعها ونشا

إنهاء علاقة الشغل ليس بالنظر إلى عملية تغيير المركز القانوني لرئيس المؤسسة وإنما 

بالنظر إلى عملية إعادة تنظيم الشغل المرتبط بها، فالمشغل الجديد يمكنه إعادة التنظيم 

فصل الأجراء في هذه الحالة البنيوي للمؤسسة أو استعمال تكنولوجية حديثة، بل ويمكنه 

 ش.من م. 67و  66شريطة احترام المسطرة القانونية المنصوص عليها في المواد 

وعليه فإن تغيير المركز القانوني للمشغل إذا واكبه تغيير في النشاط فإن المشغل 

على اعتبار أن أسباب هذا الأخير مبررة، ومن ثم فإن الفصل  ءالأجرايمكن فصل 

 إذا كانت أسباب الفصل غير مبررة فإنه سوف يكون فصلا تعسفيا مقنعا. مشروعا، أما

 .أو المغادرة التلقائية الفصل التعسفي بالاستقالة :ةالفقرة الثالث

                                                 
 .330مرجع سابق، ص: ، رنديجسعد  - 254

 .36مرجع سابق، ص:  ،قرار أشارت إليه فاطمة فكري - 255
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ر حر عن رغبة الأجير في إنهاء عقد الشغل صادر عن وعي وإدراك يتعب الاستقالة)

جير عن إرادته في إنهاء وبمحض إرادته، فهي تصرف قانوني من جانب واحد يعبر فيه الأ

 .256(عقد الشغل تعبيرا حقيقيا وجديا، فالاستقالة لا تفترض

. 257الأجير ولا يمكن الاتفاق على إسقاطه إذ هي من النظام العام وهي حق يتمتع به

المشغل قد يستغلها في ظروف عسيرة تمر بها المؤسسة للضغط على الأجير بوسائل  إلا أن

منهي له الحين أن المشغل هو  يهو المنهي للعقد في الظاهر ف جيرتدليسية، فيظهر أن الأ

حقيقة. وقد يتم استعمال حتى الإكراه إزاء الأجير كأن يتم تهديده بالتبليغ عن سرقة لم 

. لدفع الأجراء 258يرتكبها، أو التهديد بمتابعة جنائية على إثر خطأ جسيم يمثل أيضا جريمة

 على تقديم الاستقالة.

ضاء في البحث عن ظروف الاستقالة وما إذا كانت مشروعة أو غير ويبقى دور الق

 ذلك.

لا إذا توافرت في حالة إوالاستقالة الاضطرارية لا تعتبر في حكم الفصل التعسفي 

على في هذا ما أكده المجلس الأ .259من ق ل ع 47شروطه كما وردت في فصل  هالإكرا

جير الأ ي قضى بأن "مجرد منحالذ 1987 - 23-02الصادر بتاريخ  103 مالقرار رق

ثبت أن استقالة هذا الأجير انتزعت منه تحت الضغط تعويضا عن الإشعار والإعفاء لا ي

نفسيا أو خوفا من التعرض  ان الإكراه يقتضي وجود وقائع تحدث ألما جسيما أو اضطرابلأ

 .لخطر كبير يكون السبب الدافع لتقديم الاستقالة"

حكم  يى عاتق الأجير، الأمر الذي جاء فعل إثباته به يقع وبديهي أن الإكراه المدعى

 د فيه: "....إن طلب المدعيحيث ورغير مؤرخ  97/  252رقم  لابتدائية الدار البيضاء أنفا

يهدف إلى الحكم على المدعى عليها بأن ترجعه إلى عمله طبقا لبنود العقد الرابط بينهما مع 
                                                 

 .598- 597قانون العمل، مرجع سابق، ص:  ،محمود جمال الدين زكي - 256

 استقالة الأجير في إطار عقد العمل الفردي، الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي، مرجع سابق، ،مليكة بنزاهير - 257

 .239ص:  

 .192مرجع سابق، ص:  ،يمحمد الشر قان - 258

الدافع سبب ال( إذا كان هو  1إلا:  الالتزام : "الإكراه لا يخول إبطالعلى ما يلي ل.ع .من ق 74الفصل ينص  - 259
، أو الخوف من تعويض يانفس باراطث لمن وقعت عليه ألما جسيما أو اضدأن تح إذا قام على وقائع من طبيعتها (2.إليه

 .ودرجة تأثرهم" صاله لضرر كبير، مع مراعاة السن والذكورة و الأنوثة وحالة الأشخاوم أنفسه أو شرفه أو
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لمدعى لكونه اضطر إلى تقديم استقالته ل ،ايتوفر عليه تمكينه من جميع الإمتيازات التي كان

ن يستفاد منه أ 1996- 11 - 19المؤرخ في  الاستقالةعليها، وحيث أنه بالرجوع إلى كتاب 

المدعى عليها وحيث أن تقديم الاستقالة يعتبر تعبيرا  المدعي تقدم باستقالته من خدمة

ي لم يثبت الإكراه الممارس حيث إن المدعصريحا لإدارة الجير في إنهاء علاقة التبعية، و

غير مبني على أساس ويتعين  ته الشيء الذي يكون معه الطلبللتقديم استقاعليه 

 .260.."رفضه.

هناك الاستقالة الوهمية  الاستقالة أو الاستقالة الاضطراريةإلى جانب الإكراه على و 

انت مكتوبة يبقى بإمكان الأجير التي قد يختلقها المشغل مع صنع خياله أو حيله، بحيث إذا ك

 427وريتها أو بجهل محتواها رغم توقيعه عليها و ذلك بسبب أميته طبقا للفصل الطعن بز

 261من ق.ل.ع

و في هذا الإطار كانت قرارات المجلس الأعلى واضحة و صريحة حيث اعتبرت 

ء في أحد بأن التصديق على التوقيع ليس دليلا على معرفة مضمون الاستقالة هذا ما جا

ورد فيه ما  حيث 9439/90الملف الاجتماعي عدد في  1993فبراير  15قراراته بتاريخ 

يلي :" حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة بشأن فساد التعليل و نقصانه الموازيين لانعدام 

ة لإثبات دفعه بالأمية و كونه لا يعرف مضمون رسالة يالتعليل، ذلك أن الطاعن أدلى بلفيف

لة التي كتبت باللغة الفرنسية و مع كذلك لم يناقش القرار المطعون فيه الدفع بالأمية، الاستقا

و اكتفى بالقول بأن التصديق على التوقيع دليل على معرفة مضمون الاستقالة، مما يعبر 

 نقصا و فسادا في التعليل يوازي انعدامه و يعرض القرار المطعون فيه للنقص".

 9334/90الملف الاجتماعي عدد  1993فبراير  1بتاريخ  آخرو جاء أيضا في قرار 

أنه"...حيث ثبت صدق ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه أكد أمام محكمة الاستئناف أنه 

مت طلوب بالنقض باللغة الفرنسية وقدأمي و أن ورقة الاستقالة صورت من طرف الم

للمصالح المختصة للتعريف استقالته إلا أن محكمة الاستئناف اعتبرت ذهاب الطاعن 

                                                 

 .193: مرجع سابق، ص ،رقانيشأشار إليه محمد الحكم  - 260 

المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا  "ما يلي:على  ل .ع .من ق 427الفصل ينص  - 261 
 .ن مأذون لهم بذلك"وموميعإذا تلقاها موثقون أو موظفون 
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بإمضائه دليلا على معرفته لفحوى الوثيقة مع أن إمضاءه عليها لا يضفي عليها أثرها 

من  بخرقه فإن كل التزام جمن ق.ل.ع المحت 427القانوني، و حيث أنه بمقتضى الفصل 

لقاه موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم في ذلك، طرف الأمي لا يعتبر إلا إذا ت

جهل اللغة بجير بفسخ عقد العمل الذي يربطه بمشغله وادعاء الأمية لاستقالة التزام من الأوا

لاستقالة يلزم قضاة الموضوع بالتقيد بمقتضيات هذا الفصل و أنه حين بث ها االتي كتبت ب

على النحو المذكور قد خرق مقتضياته مما يعرضه للنقض، ومن غير حاجة لبحث باقي 

  262الوسائل.

من حيث  الأطرفعلى  الاستقالة، و للتخفيفالإشارة حول مدى مشروعية  وتجدر

أكبر للأجراء، اشترط المشرع لصحة الاستقالة أن يصادق على  ةالإثبات ولتوفير حماي

  263صحة إمضائها من طرف الجهة المختصة.

 استقالة أجيره عندما ينكر هذا الأخير تقديمهابما يثبت  ءهذا و المشغل ملزم بالإدلا

 أصلا ويمكن له إثباتها بكافة وسائل الإثبات.

إن هذا الأخير يتحمل عبء ى المشغل أن الأجير قد غادر الشغل تلقائيا فعأما إذا أد

.يقع على عاتق المشغل من م.ش الذي نص على أن".. 63إثبات المغادرة طبقا للفصل 

ما يدعي مغادرة  كما يقع عليه عبء الإثبات عند ،وجود مبرر مقبول للفصلعبء إثبات 

المشرع أما القضاء فإذا ادعى المشغل أن الأجير غادر  عن موقف جير لشغله". هذاالأ

الشغل تلقائيا فإن المحكمة لا تكتفي في البحث عن المغادرة التلقائية من طرف المدعي عليه 

بل تبحث أيضا في سبب الفسخ الحقيقي، مثلا في قضية شركة التأمين"النصر" التي كانت 

توجد في طور التصفية القضائية ردت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء دفع الشركة بكون 

المدعي هو الذي غادر عمله بصفة تلقائية بعد إخضاع الشركة لنظام التسيير المؤقت، بأن 

 اوأن إخلالههذا الأخير كان مدفوعا إلى ذاك لكون المدعي عليها توقفت عن أداء أجوره، 

، خ العقد الرابط بينها وبين المدعيام يعد تعبيرا صريحا عن نيتها في فسبهذا الالتز

                                                 

  262 - قرارات أشارت إليها فاطمة فكري، مرجع سابق، ص 42 -43. 

ي:"...يمكن إنهاء عقدا الشغل غير محدد المدة بإرادة الأجير عن طريق ما يل على من م.ش 34المادة تنص  - 263
  الاستقالة المصادق على صحة إمضائها من طرف الجهة المختصة..."
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ومادامت لم تبرر هذا الفسخ بأي موجب قانوني فإنها تكون قد تعسفت في إنهاء العقد الرابط 

   264بين الطرفين.

والتبرير الذي تتوخاه المحكمة لإنهاء العقد في هذه الحالة لن يكون إلا أزمة اقتصادية 

تجاهلته الشركة رغم كونها في مرحلة الانحلال، كما أن المحكمة ألقت على الشركة والتي 

تدل بأي دليل يفيد بأن لم عبء إثبات المغادرة التلقائية عندما صرحت بأن المدعى عليها 

 المدعي هو الذي غادر الشغل تلقائيا.

شغله  يل المشغل عبء إثبات تخلي الأجير عنمالمجلس الأعلى ذهب إلى تحوهذا 

ي جاء فيه والذ 67814عدد ملف  21/10/78بتاريخ  383 مقرار رقفي عدة قرارات نذكر 

ما يلي:"حيث أن العارض يدعي أن العامل المطلوب في النقض غادر عمله من تلقاء نفسه 

 265من ق.ل.ع" 400فهو الذي يجب عليه إثبات ادعائه طبقا للفصل 

اء بإعمال ضة تبقى مسألة واقع يستقل القستقالوعموما فإن مسألة إثبات مشروعية الا

 د من مدى صحتها.سلطته التقديرية للتأك

بتاريخ  853 رقم و في هذا السياق قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في الحكم

بما يلي:"و حيث تمسكت المشغلة بمغادرة المدعية  06/472عدد ملف  28/03/206

الوفاء بالأجر التي عرفتها نتيجة الأزمة الاقتصادية التي التلقائية للعمل بعدا الصعوبات في 

 تعيشها...

كون الشركة هي التي ( بممثلها القانوني ...الشيء الذي يعتبر قرارا من طرف)

جماعي للعمال  دعية التي غادرت تلقائيا...تبين أن هناك تسريحتوقفت عن العمل و ليس الم

 .266لأسباب اقتصادية..."

 ير مركز العمليالفصل التعسفي بتغالفقرة الرابعة: 

                                                 
ار إليه ميمون الو شأ 984/96عدد ملف  98-4-22بتاريخ صادر  1235رقم أنفا حكم -حكم ابتدائية الدار البيضاء - 264
 .63:ص ، مرجع سابق،يكيل

  265 - قرار أشار إليه ميمون الو كيلي، مرجع سابق، ص: 63.

 .126قرار أشار إليه حسن صغيري، مرجع سابق، ص: - 266
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فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا "العقد شريعة المتعاقدين"تقضي القواعد العامة بأن 

 .267باتفاق الطرفين أو في الحالات المنصوص عليها في القانون

نوع ، أو ير المكان الذي يشتغل بهيو التساؤل المطروح ما ذا لو أن المشغل قام بتغ

 ؟ ر أنه مرتبط بعقد شغل مع الأجراءبه على اعتبا الشغل الذي يقوم

المجلس  -ه التساؤلات. فموقف القضاءكز على موقف القضاء للإجابة عن هاتسنر

ير مكان العمل و يجب على الأجير أن يتقيد بهذا ييقضي بحق المشغل في تغ -علىالأ

في الملف عدد  1994-12-6بتاريخ  هعلى في قرار لمر الذي أكده المجلس الأالإجراء. الأ

إدخال و له الحق في  رو الذي قضى بأن" المشغل له السلطة الكاملة في التسيي 9119/91

ن شارع إلى آخر، و لايعتبر نقل معمله مييرات للرفع من مستوى الإنتاج و ما يمكن من تغ

 .268إذن مسبق من أجرائه" بعقد العمل و لا يحتاج بالتالي إلى إخلالامنه 

ير مكان العمل يموقف القضاء من خلال هذا القرار يسمح للمشغل بتغو إن كان هذا 

ل إلا بموافقة شغير مكان اليعلى عدم جواز تغ قرارات أخرىموقفا مغايرا في  اتخذفقد 

ر المكان يجير بتغيلأجير ما لم يقضي العقد بخلاف ذلك و اعتبر الطرد نتيجة رفض االأ

في الملف الاجتماعي  1990-3-5الصادر بتاريخ  511رقم تعسفيا. هذا ما جاء به القرار 

د ة، ذلك أن العق" و حيث تبين صحة ما نعته الوسيل :و الذي جاء فيه ما يلي 9853/88عدد 

د بالرباط و لا يوجد ضمن العقد جوولطاعن نائبا لمدير فندق حسان المصريح في تشغيل ا

ة بطرد الطاعن لعدم استجابته بند يسمح للمشغلة بنقل الطاعن لمدينة أخرى وقيام المشغل

لقرارها بنقله إلى زاكورة ودون أن يوجد بالملف ما يفيد بعث رسالة بالفصل الذي يحدد 

عليه في العقد يعتبر في حد ذاته ا وأن النقل غير المنصوص سبابه يعتبر طردا تعسفيا، سيمأ

الرابط بين الطرفين ة تأديبية...وعدم احترام القرار للمقتضيات المستخلصة من العقد عقوب

                                                 
"الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة ما يلي: على من ق.ل.ع 230الفصل ينص  - 267

  الحالات المنصوص عليها في القانون". يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في إلى منشئيها، ولا

 .317، الطرد التعسفي للأجير، مرجع سابق، ص: يقرار أشار إليه سعد جر ند - 268
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من قانون الالتزامات  230ومن النظام النموذجي لتشغيل العمال يعتبر خرقا للفصل 

 .269والعقود...يعرض القرار للنقض"

 1988-03-28الصادر بتاريخ  159رقم  هذا وقد ذهب المجلس الأعلى في قرار له

ى يجب أن يضمن أن نقل الأجير من مدينة إلى أخر 8347/87في الملف الاجتماعي عدد 

يب الطاعنة على القرار تحريف ث جاء في حيثياته ما يلي:" حيث تعله نفس الامتيازات حي

منى الاتفاقية الجماعية المتعلقة بمستخدمي الأبناك...ذلك أن القرار المطعون فيه  57الفصل 

م ..تقتضي القول بأن قرار نقل المستخد57بني على عبارة "امتياز" الواردة في الفصل 

..ويتعدى ما كان من قد يترتب على ذلك . ادية لهذا النقل تكون موازية لماتعقبه تغطية م

أن يتبين  57مقر عمله، في حين أنه بالرجوع إلى الفصل المفروض أن يتقاضاه لو بقي ب

 .270شيئا من ذلك لم يرد"

 وقد كيف تغيير مكان العمل أو نقل الأجير من مكان إلى مكان آخر دون ضمان نفس

 22الصادر بتاريخ  50رقم الإمتيازات على أنه تغيير جوهري للعقد، هذا ما أكد عليه قرار 

ال الطالب وكيلا تشغقد العمل نص على احيث أن عحيث ورد فيه ما يلي: " 1969يناير 

لى مكناس وأن هذه الأخيرة ألزمته بالذهاب إتجاريا بالدار البيضاء للشركة المدعي عليها 

ي إعفائه، ففي ذلك من العلل ما يكف ه نفس الامتيازات وإلا اعتبرته مقدمادون أن تضمن ل

 .271"لتبرير ما قضت به المحكمة من تعويضات عن الفسخ التعسفي

ل دون أن تنص شغوعلى العموم فإن فصل الأجراء في حالة رفضهم تغيير مكان ال

لة نقلهم وضدا على ذلك بنود العقد صراحة أو ضمنا، ودون ضمان نفس الامتيازات حا

 .272الطرد التعسفي ىعلى إرادتهم يعد فصلا تعسفيا، يحق لهم على إثره رفع دعو

 ؟ غيير نوعهل فماذا عن تشغخصوص تغيير مكان الهذا ب

                                                 
 .316، مرجع سابق، ص:يإليه سعد جر ند رقرار شا - 269

 .316ص:  ، إليه سعد جرندي، مرجع سابق رأشا قرار - 270

العدد  ، مادة الاجتماعية، مقال منشور بمجلة المرافعة، عدد خاصالاجتهاد القضائي في ال ،التسولي يمحمد بلها شم - 271
 .194 :، مرجع سابق، ص3 –2

 .128مرجع سابق، ص:  ،حسن صغيري - 272
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الأعلى في قرار له سنستحضر موقف القضاء في هذا الإطار حيث ذهب المجلس 

 العارضة لم تستغن"أن 8415/98في الملف الاجتماعي عدد  98-11-28صادر بتاريخ 

لديها بل احتفظت بهم وأثبتت بوسائل  نعن أجرائها رغم إلغاء وظيفة الممثلين التجاريي

 تهامتعددة أنها حثت المطلوب في النقض على الالتحاق بالعمل في قسم الحسابات بإراد

 .273شهادة" ةرغم أنه لا يحمل أي له بأجرتهواحتفظت 

الذي اعتبر مغادرة المطلوب في النقض  قرار المحكمة الأعلى المجلسوقد نقض 

وكفاءته بعلة عدم كفاية  هميولا تطردا تعسفيا استنادا إلى أن الشغل الجديد يختلف عن 

 التعليل.

كما عاب المجلس الأعلى على محكمة الاستئناف في إحدى قراراته أنها:" لم توضح 

جديد ولا الأضرار التي يمكن العمل المسند إلى الأجير في العمل الجديد ولا مكان العمل ال

أن تلحقه من انتقاله حتى يمكن مراقبة ما إذا كان عمل المشغلة يعتبر فسخا تعسفيا مقنعا 

 .274لعقد العمل أم لا"

العامة كما ذهب في قرار آخر إلى نفس الاتجاه، حيث ورد فيه أنه: "من القواعد 

شغل إجباره على عمل مخالف، تفق عليه، وأنه لا يمكن للملمااستخدام الأجير في العمل 

 .275خصوصا إذا كان الفرق واضحا بين العملين"

ه القرارات يتضح أن المجلس الأعلى ذهب نحو حماية مصلحة الأجير، من خلال هات

 لمشغل تغيير نوع الشغل الذي يقوم به الأجير إلا بعد موافقته وبإرادته.لبحيث لا يمكن 

ماذا عن الحقوق التي منحها المشرع ه بعض حالات الفصل غير المشروع، فهات

 للأجراء في حالة الطرد غير المشروع؟.

 ل التطرق إليه في المطلب الموالي:هذا ما سنحاو

 .المطلب الثاني: حقوق الأجراء حالة الفصل غير المشروع
                                                 

 .68،  مرجع سابق:يقرار أشار إليه ميمون الو كيل - 273

 .219قرار أشار إليه سعد جرندي، الطرد التعسفي للأجير، مرجع سابق، ص: - 274

، منشور بجلة قضاء المجلس 82/  331، ملف عدد 1982/  03/  07الصادر بتاريخ  311رقم  قرار استئنافي - 275
 .86، ص: 34 – 33الأعلى، عدد 

أشار إليه سعد جرندي، حالات الطرد التعسفي في الاجتهاد القضائي المغربي، الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي، مرجع  -
 .49و 48سابق، ص: 
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ه المشغل إلى د المدة، إذا كان مبررا يستند فيشغل الأجير غير محدقلنا إن إنهاء عقد 

فإن الأجير يستحق التعويض عن الأخطار، والتعويض عن الفصل، وكذلك  سبب مشروع،

لا يستند فيه  ي، أعقد الشغل غير مبررا التعويض عن فقدان الشغل، أما إذا كان إنهاء

عن الشغل بكيفية تعسفية، يكون له  لالمشغل على أي مبرر مشروع فإن الأجير المفصو

هذا ما أو بالحصول على التعويض عن الضرر. إما بالرجوع إلى شغله  الحق في المطالبة

 سنخصص له الفقرات التالية:
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 الفقرة الأولى: الإرجاع إلى الشغل

إن حرية المشغل في إنهاء العلاقة الشغلية مقيدة بضرورة وجود مبرر مشروع وهو 

منها حددت بعض   36276ارتكاب الأجير لخطأ جسيم. وجديد مدونة الشغل هو أن المادة 

 التي لا يمكن اعتبارها وقبولها لاتخاذ العقوبات التأديبية أو فصل الأجير بسببها. المبررات

هكذا إذا ثبت أن الأجير فصل من شغله لسبب يعتبر تعسفيا. فإن المشرع المغربي 

 277ش..من م 41 منحه الحق في لإرجاع إلى الشغل من خلال المادة

لقانونية. فالواقع يصطدم لكن إذا كرس المشرع هذا الحق للأجير من الناحية ا

 بمجموعة من الصعوبات.

ف الذي يجب أن يؤسس عليه يلذلك عرف الفقه والقضاء تباينا في الآراء حول التكي

 الحق في الإرجاع إلى الشغل.

                                                 
م.ش على ما يلي:"لا تعد الأمور التالية من المبررات المقبولة لاتخاذ العقوبات التأديبية أو من  36تنص المادة  - 276

 الفصل من الشغل:

 ؛الانتماء النقابي أو ممارسة مهمة الممثل النقابي-1 -

فاقية المساهمة في أنشطة نقابية خارج أوقات الشغل، أو أثناء تلك الأوقات، برضى المشغل أو عملا بمقتضيات ات -2-
 ؛الشغل الجماعية أو النظام الداخلي

 ؛ة مندوب الأجراء، أو ممارسة هذه المهمة، أو ممارستها سابقاممه لممارسة طلب الترشيح -3-

 ؛ضده، في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القانون ىتقديم شكوى ضد المشغل، أو المشاركة في دعاو -4-

ية، أو المسؤوليات العائلية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الأصل العرق أو اللون أو الجنس، أو الحالة الزوج -5-

 ؛الوطني، أو الأصل الاجتماعي

 .".الإعاقة إذا لم يكن من شأنها أن تحول دون أداء الأجير المعاق لشغل يناسبه داخل المقاولة -6-

ل لسبب يعتبره تعسفيا اللجوء إلى ش على ما يلي:"...يمكن للأجير الذي فصل عن الشغ .من م 41تنص المادة  - 277
أدناه من أجل الرجوع إلى شغله أو الحصول على  532من المادة  4مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليه في الفقرة 

 تعويض." 
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 أولا: موقف الفقه من إرجاع الأجير إلى الشغل.

ساس حكم القاضي بإرجاع الأجير إلى شغله يثير إشكالات عدة ترتبط بالأالإن 

وهاته الأخيرة عرفت اختلافا ما  278بتضارب الاتجاهات الفقهية حول جدوى هذا التدبير.

 هذا ما سنتطرق له كالتالي:نصاره بين خصوم الإرجاع وأ

 .إرجاع الأجير إلى شغلهخصوم  -أ-

 يستند أصحاب هذا الرأي الذي يعارض مسألة الإرجاع على مجموعة من المبررات: 

المشغل إلى الضعف و  جير إلى شغله يعرض سلطةإرجاع الأأن الحكم ب -

الاحتقار أمام الأجراء، الشيء الذي يؤدي إلى فقدان الانضباط، وتسرب روح التمرد و 

الفوضى وعدم الامتثال لأوامر المشغل خاصة في المقاولات الصغرى التي تسود فيها 

 279بين المشغل وأجرائه الشخصية ماعلاقات ال

ى الشغل إن كان سهلا من الناحية النظرية فإنه سيكون أن الحكم بالإرجاع إل -

صعبا من حيث التنفيذ إن لم يكن مستحيلا في بعض الأحيان، بحيث إذا كان من الممكن 

الحكم بالإرجاع إلى مؤسسة تضم المئات من الأجراء وذلك باستبدال الأجير من قسم 

الصغرى والتي يكون فيها إلى آخر، فإنه يستحيل تنفيذ هذا الحكم بالنسبة للمؤسسات 

المشغل على اتصال مباشر دائم مع أجرائه، مما سيجعل تنفيذ الحكم بالإرجاع ضدا على 

 280إرادة المشغل.

                                                 
فار، دعوى الخيار بين الرجوع إلى العمل والتعويض عن الطرد التعسفي، الندوة الثانية للقضاء نخلالحسن ب - 278

 .96:ص ،مرجع سابقالاجتماعي، 

المصطفى سهم، دعوى الخيار بين الرجوع إلى العمل و التعويض عن الطرد التعسفي، الندوة الثانية للقضاء  -   
 .وما بعدها 201 :ص رجع سابق، الاجتماعي، م

للقضاء  الزهراء الطاهري، دعوى الخيار بين الرجوع إلى العمل و التعويض عن الطرد التعسفي، الندوة الثانية -   
 و ما بعدها 193 :صمرجع سابق، الاجتماعي، 

التهامي الدباغ، دعوى الخيار بين الرجوع إلى العمل والتعويض عن الطرد التعسفي، الندوة الثانية للقضاء  -   
 .وما بعدها 131ص:مرجع سابق،  الاجتماعي،

 .89 -88 :، مرجع سابق، صيميمون الو كيل - 279 

 .                                                   63-62ابق، ص فاطمة فكري، مرجع س -   

 612محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب، علاقات الشغل الفردية، مرجع سابق، ص:  - 280 
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، حيث يسقط الحكم بإرجاع الأجير إن الإرجاع اعتداء على إرادة المتعاقدين -

ين أو إلى شغله في استعمال طرق الطعن ضده، فالخيار لا يتوقف عند إكراه أحد الطرف

هما معا، وعليه إذا صدر الحكم بإرجاع الأجير إلى شغله وذلك ضدا على إرادة 

المتعاقدين، مما يستوجب استدعاء الطرفان لإجراء صلح بينهما على أساس استئناف 

 .281عقد الشغل فإن لم يقع صلح تقضي المحكمة بتعويض الأجير

 ار إرجاع الأجير إلى شغله.أنص -ب

أن إعطاء الأولية لسلطة  لإرجاع للشغل، أن البعض ذهب إلىلة امن مناصري مسأ -

رؤساء المؤسسات وتخوفهم من اهتزاز سلطتهم في حالة الحكم بالإرجاع لا يتوافق مع 

ركب المستجدات الواقعية، ولا يتيح فرصة شغل جديدة بالنسبة  رقواعد العدالة، ولا يساي

 282للمفصولين.

إنهاء باطل وجزاء البطلان هو  ،بدون مبرر كما أكد البعض بأن إنهاء عقد الشغل

 283إعادة المتعاقدين إلى حالتها السابقة، ومن تم يجب إرجاع الأجير إلى شغله.

إلى شغله ير إن تأكد المشغل من عجز القضاء على إرغامه بإرجاع الأج -

يشجعه على التمادي في خرق القانون وخلق مبررات واهية للتخلص من بعض 

 جب مواجهة المشغل بإمكانية الإرجاعوعليه ي284الأجراء.

 لالأول هو الصائب لما فيه من مصلحة للأجير و المشغل، المشغالاتجاه  ونرى أن

معاملة المشغل له و الردود سوء يظل مركزه وسلطته بين الأجراء محفوظة، و الأجير من 

 الانتقامية حالة رجوعه إلى الشغل.

 ء؟هذا عن موقف الفقه فماذا عن موقف القضا

 .ثانيا: موقف القضاء من إرجاع الأجير إلى الشغل

                                                 

 .135:عبد الهادي الطالبي، مرجع سابق، ص - 281 

 .202فريدة المحمودي، مرجع سابق، ص:  - 282 

 وما بعدها. 91ابق، ص: الصديق بزاوي، مرجع س - 283 

 .81سميرة برتال، مرجع سابق، ص  - 284 
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الأجير الذي يفصل تعسفيا عن شغله، يحق له في حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح 

 من 41الرابعة من المادة  ةلفقرذي يمكن أن يجري أمام مفتش الشغل طبقا لالتمهيدي، ال

إلى شغله، أو حصوله على بالرجوع للمطالبة المختصة  ةأمام المحكم رفع دعوى. م.ش

.  ويجب على الأجير رفع دعواه قبل تقادمها طبقا لما نصت عليه 285تعويض عن الضرر

 ش..من م 395المادة 

شغله إشكالات بين تطبيق المقتضيات  ىلجير إوقد أثارت مسألة إرجاع الأ

الموضوعية المنصوص عليها في مدونة الشغل والإجراءات المسطرية المنصوص عليها 

ي قانون المسطرة المدنية، هذا فضلا عن الإشكالات التي يثيرها الحكم القاضي بإرجاع ف

 الأجير إلى شغله. هذا ما سنتناوله كالتالي:

 الإشكالات القائمة بين المقتضيات الموضوعية والمسطرية –أ 

ت في نزاعا   يعد الحكم بأحد الشقين أهم مميزات الطابع التدخلي للقاضي الاجتماعي

تشريعي، وذلك أن المشرع المغربي أجاز للقاضي في  شغل والذي يجد أساسه من منطلقال

تعويض رجاع الأجير لشغله أو الحكم له بحالة ثبوت الطرد التعسفي إما النطق بإ

 .286مناسب

ش إلى هذا المقتضى، ونفس  .من م 41 المادة الفقرة الأخيرة من أشارتوقد 

.  من قانون الشغل L 122 -14.4فرنسي في المادة المضمون أشار إليه كذلك المشرع ال

 . 287الفرنسي

 23وكذلك الفقرة الأخيرة من الفصل السادس من النظام النموذجي المؤرخ في 

حكمة أن تحكم إما .وإذا طرد الأجير بدون حق، فيجوز للموالذي جاء فيه.".. 1928أكتوبر 

                                                 
...في حلة تعذر أي اتفاق باسطة الصلح التمهيدي، يحق على ما يلي:" ش من م. في فقرتها الأخيرة 41تنص المادة  - 285

إرجاع الأجير إلى للأجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، التي لها أن تحكم، في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا، إما ب
 شغله أو حصوله على تعويض عن الضرر ..."

 .179مرجع سابق، ص:  ،عز سعيد - 286

 .64مرجع سابق، ص:  ،فاطمة فكري - 287
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لى منصبه ابتداء من تاريخ الطرد، لى منصبه، ومع إجراء العمل بالرجوع إبإعادة الأجير إ

   .288."م على المؤاجر بأن يدفع تعويضا..وإما بالحك

ومن خلال هذه النصوص يتضح أن المشرع خول القضاء الخيار بين الحكم بإرجاع 

المحكمة ملزمة بتعليل  لي من غير أن تكونإلى شغله، وبين الحكم بتعويض ما الأجير 

،  الملف 1998أبريل  24بتاريخ  720رقم  علىجلس الأجاء في قرار للماختيارها. حيث 

في ت لقضاء الموضوع، وبث. لكن حيث إنه عندما :"..أنه 87/  8656الاجتماعي عدد 

ل المطلوب في النقض كان فصلا تعسفيا، فإنه يبقى لهم نطاق سلطتهم التقديرية، أن فص

ن الأفراد وأرباب العمل، الخيار بمقتضى الفصل السادس من النظام النموذجي للعلاقة بي

في  (من مدونة الشغل 41خيرة من المادة والمقابل للفقرة الأ) 48 – 10 – 23الصادر في 

ما فعله القاضي الابتدائي، الذي جير إلى عمله أو الحكم له بالتعويض وهذا حكم بإرجاع الأال

يمنحه  القانون محكمة الاستئناف حكمه، ولم يكن في حاجة إلى تعليل خياره، ما دامأيدت 

 .289ذلك..."

مرين. حد الأبصريح النص الخيار بين أيتبين من خلال القرار أن القضاء وإعمالا  

التأويل القضائي بخصوص  إلا أن الإشكال والذي أثار عدة مشاكل كان من نتائجها تعارض

فهل المحكمة تكون مقيدة بحدود  في تبني أحد الحلين المذكورين.المحكمة  مدى سلطة

 .290م. م.ق.من  3طبقا لمقتضيات الفصل  فلبات الأطراط

 وفق ما ترتئيه ؟ الشغليأم أنها تكون حرة في تطبيق النص 

                                                 
 .535الوسيط في علاقات الشغل الفردية، مرجع سابق، ص:  ي، عبد اللطيف خالف - 288

مقرر في العديد من القوانين المقارنة مثل القانون  الخيار المخول للمحكمة بالحكم بإرجاع الجير أو الحكم بالتعويض -
 من قانون الشغل الليبي. 50من قانون الشغل الأردني والمادة  25الأردني والقانون الليبي )المادة 

 .214مرجع سابق، ص:  ، مدونة الشغل الجديدة، الحاج الكوري -

.وأشار إليه كذلك في 531ل الفردية، مرجع سابق، ص:أشار إليه عبد اللطيف خالفي، الوسيط في علاقات الشغقرار  - 289
 .502:صالوسيط في مدونة الشغل، مرجع سابق، 

م على ما يلي:" يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن  من ق. م. 3ينص الفصل  - 290
طبقة على النازلة واو لم يطلب الأطراف ذلك يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات و يبت دائما طبقا للقوانين الم

 بصفة صريحة".
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صدور مدونة الشغل، لأن الصعوبة  بعد نرى أن هذا الإشكال قد تم تجاوزه خاصة

ش  من م. 41المادة  أخرى ، ومن جهة291كانت تنتج عن فصلين متعارضين من جهة

ن "النص ثم وتطبيقا للمبدأ القاضي بأتضيات التي أثارت الإشكال ومن مقلجاءت لاحقة ل

اللاحق يقدم على النص السابق". هكذا استرجعت المحكمة سلطتها التقديرية في إعمال 

يخولها إمكانية الحكم  ي، الذش( من م. 43ة الأخيرة من المادة النص الخاص )الفقر

 . 292لأجيربالإرجاع أو بالتعويض بعض النظر عن طلب ا

. ونفس الاتجاه تأخذ به المحكمة 293هذا ما اتجه إليه المجلس الأعلى في أحد قراراته

الابتدائية بوجدة حيث جاء في أحد أحكامها ما يلي: "حيث يرمي الطلب إلى الحكم إنه بعد 

أن ثبت للمحكمة فصل الأجير تعسفيا سلطته الخيار بين إرجاع الأجير لعمله أو الحكم 

 .بالتعويضات

في محله وينبغي أعلاه وحيث تمسك المدعي عليها بإرجاعه لعمله مما يكون الطلب 

 .294الاستجابة له"

                                                 
 .1948أكتوبر  23م والفصل السادس من النظام النموذجي المؤرخ في  م. ق. من 3الفصل أنظر ما جاء في  - 291

خصوصيات القواعد المسطرية لنزعات الشغل الفردية في إطار قانون المسطرة المدنية ومدونة  ، سعيد اليوسفي - 292
 .105، ص: قغل، مرجع سابالش

 في الملف الاجتماعي، سبقت الإشارة إليه. 1989أبريل  24بتاريخ  720قرار الغرفة الاجتماعية رقم  - 293

)غير  06/  157عدد ملف  ، 2006 – 10- 18بتاريخ  الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة، ، 1357الحكم رقم  - 294
 منشور(.
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وفي هذا الإطار ذهب البعض أن للقاضي الاجتماعي ونظرا للدور الاجتماعي الذي 

يتمتع به يمكن له أن يطلب إصلاح المقال من أجل إضافة طلب التعويض إلى جانب طلب 

 .295ل حتى يتمكن من الحكم بأحد الطلبينالإرجاع إلى الشغ

بين من خلال الاجتهادات الفقهية والقضائية أن للمحكمة السلطة التقديرية وبالتالي يت

في الحكم بالإرجاع أو بالتعويض في حالة ما إذا تضمنهما طلب الأجير المفصول تعسفيا، 

والقضاء ينظر إلى  ن عموم الفقهتضمن الطلب الحكم بالإرجاع فقط فإوفي حالة ما إذا 

النص القانوني الذي يمنح الخيار بين الإرجاع إلى الشغل أو التعويض، وليس إلى الطلب 

 الأجير المتضمن للإرجاع فقط.

هذا والملاحظ أن جملة الملفات المعروضة على المحاكم تنصب فقط على 

 الشغل.التعويضات عن الفصل التعسفي دون أن يطلب الأجير إرجاعه إلى 

ولوحتي لم تتم ى المحاكم غالبا ما تتجه في الحكم بالتعويض المادي وذلك وحت

جير مرسخا بذلك توجيه الحماية القضائية نحو التعويض المادي به من طرف الأ المطالبة

بدل الإرجاع إلى الشغل، وباعتباره الأصلح من الناحية العملية لإصلاح الضرر اللاحق 

جير إلى شغله فإن الحكم ا حكمت المحكمة بإرجاع الأبالأجير المعفي تعسفيا. وحتى إذ

 القاضي بإرجاعه يثير مجموعة من الإشكالات.

 .إشكالات الحكم القاضي بإرجاع الأجير إلى شغله –ب 

إلا أن الحكم م له المحكمة بالإرجاع إلى الشغل،تحك تعسفيا قد جير الذي تبث فصلهالأ

لا حول ما إذا كان يجب إقران هذا الحكم بأجرة القاضي بإرجاع الأجير إلى شغله يثير إشكا

 المدة السابقة عليه، والتي كان فيها العقد موقوفا، أم  لا ؟

إن معالجة هذا الإشكال يقتضي منا التمييز بين حالتين: حالة قبول المشغل بتنفيذ 

 الحكم بالإرجاع، وحالة رفضه له.

الأجير الموقوف أو المطرود إلى في حالة إذا قبل المشغل بتنفيذ الحكم بالإرجاع  -

شغله فإن الحكم يعتبر بديلا للتعويض عن الطرد التعسفي. هذا ما جاء به قرار الغرفة 

                                                 
 .65- 64: ص، سابق عفاطمة فكري، مرج - 295
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الملف الاجتماعي عدد  1984ماي  28بتاريخ  376الاجتماعية بالمجلس الأعلى رقم 

أن  حيث تبين من الإطلاع على الظروف الواقعية للقضية "والذي جاء فيه ما يلي: 5099

ن صرح أمام المحكمة الابتدائية بأن فصله من عمله كان بدوره غير مبررا ومتسما الطاع

.. فجأة.عزل المدعي من عمله وقع  بالتعسف وأن الحكم الإبيدائي نص بدوره على أن

ونتيجة لهذه الظروف فإن الحكم القاضي بالرجوع إلى العمل ابتداء من تاريخ الطرد كان 

 .296لضرر الناتج عن الطرد التعسفي الذي يخضع لتقدير المحكمة"بديلا للتعويض عن ا

لكن الإشكال هل المشغل ملزم بدفع الأجر عن مدة التوقف ؟ باعتبار أن العقد كان 

 قائما ؟

حيث ذهب في القرار  أحد قرارات المجلس الأعلى، نجيب عن هذا السؤال من خلال

جير إلى إرجاع الأم من صدور حكم بلرغإلى أنه: " با 1985 - 3 - 11بتاريخ  259رقم 

طالب بأن تؤدى له الأجور المتعلقة أن الفصل منه، لا يجوز لهذا الأخير بأن ي عمله بعد

 .297مقابل القيام بعمل"ها، بما أن الأجر لا يستحق إلا غل خلالتبالفترة التي لم يش

ف عن ه السابق وقضى بمنح الأجير أجرة عن مدة التوقثم تراجع المجلس عن قرار

ي عدد ملف الاجتماعالفي  1989أبريل  24بتاريخ  720الشغل هذا ما جاء به القرار رقم 

المشغل، وكان ..لكن حيث إنه، إذا كان الفصل من جانب والذي جاء فيه". 87/  8658

ير يكون لا زال جاعلا ما بأداء أجر الأجير لأن هذا الأخنه يكون ملزفصلا غير قانوني، فإ

 .298رة مشغلة في انتظار حكم المحكمة"خدماته رهن إشا

ما نلاحظه عن هذا القرار أن الأجير حالة إرجاعه إلى شغله يستحق أجرا عن مدة 

التوقف ولكن ذلك بشرط وضع نفسه رهن إشارة مشغلة في انتظار الحكم. أما في حالة عدم 

لا يمكن وضع الأجير نفسه رهن إشارة المشغل فإن طلب الأجر عن مدة التوقف عن الشغل 

                                                 

 191، ص: 136 - 135السنة الرابعة والعشرون، العددان  ،بمجلة القضاء والقانون منشور قرار المجلس الأعلى - 296 
 وما بعدها.

 .94مرجع سابق، ص:  ، ييه ميمون الو كيلإلقرار أشار - 297 

، نونبر 43 - 42، العددان السنة الرابعة والعشرون ،منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى قرار المجلس الأعلى - 298 
 وما بعدها. 195، ص: 1989

 .233أشار إليه كذلك عبد الكريم غالي، مرجع سابق، ص:  -
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في مواقفه فتارة  الأعلى متذبذباالمجلس  نوحسب ما توفر لدينا من قرارات يتضح أ .قبوله

جير إلى ي حالة إرجاع الأتارة أخرى لصالح المشغل هذا فجير وتكون اجتهاداته لصالح الأ

المستحق عن  الأجر.فهل سيؤدي الأجير المشغل تنفيذ الحكم بإرجاعشغله، فماذا عن رفض 

 الإنهاء التعسفي ؟.توقف ثم عن مدة ال

جير إلى شغله، فماذا عن رفض الأجر المستحق عن المشغل هذا في حالة إرجاع الأ

 مدة التوقف ثم بالتعويض عن الإنهاء التعسفي ؟.

نشير أن الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى يذهب إلى أن المشغل غير ملزم بإرجاع 

إذا ثبت أن طرده كان تعسفيا، حيث جاء في أحد  الأجير إلى شغله، ولو ثبت في حالة ما

قراراته أنه:"... في نزاعات الشغل، الأجير الذي يرفض المشغل إرجاعه إلى عمله، لا 

يكون أمامه سوى تقديم طلب جديد يرمي إلى تعويض الضرر الحاصل له من جراء الطرد 

 التعسفي وتعسف المشغل في استعمال الحق...

ستئناف عندما حددت مبلغ الغرامة التهديدية استنادا إلى امتناع وبذلك فإن محكمة الا

النقض إلى عمله، دون الأخذ  المطلوب فيالطاعنة من تنفيذ الحكم القاضي عليها بإرجاع 

بعين الاعتبار كون رب العمل ليس مجبرا على إرجاع الأجير المطرود لعمله، وإنما عليه 

 . 299مما يعرضه للنقض" تعويضه، لم تجعل لقرارها تعديلا سليما

ونجيب عن الإشكال المتعلق بمدى إمكانية الحكم للأجير بأداء الأجر المستحق عن 

مدى التوقف، ثم الحكم بالتعويض عن الإنهاء التعسفي. من خلال القرار التالي: "حيث 

تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الطاعنة دفعت بعدم 

ية الأجير في طلب الأجرة في حالة رفض المؤاجر تنفيذ الحكم القاضي بالإرجاع أحق

محضر التنفيذ فإن الشركة المشغلة أعلنت عن  وبالرجوع إلىوانتهاء العلاقة بينهما. 

 رفضها إرجاع الأجير للعمل لعدة اعتبارات في الحفاظ على السير العادي للعمل.

                                                 

/  8519، الملف الاجتماعي 1991يونيو  10، صادر بتاريخ 1581قرار الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى، رقم  - 299 
 وما بعدها. 105: ص 1992/  66منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد  90

 .503-502أشار إليه عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل، مرجع سابق، ص: -



 

راء ــــي للأجــــل الجماعــــالفص  

 

 126 

داء من تاريخ الطرد إلى يوم التنفيذ على الرغم وحيث أن إلزام المؤاجر بالأجرة ابت

من رفضه إرجاع الأجير يشكل إجحافا في حقه لأنه سوف يتحمل تعويضا إضافيا إلى 

 جانب التعويض عن الطرد التعسفي.

ثم إن الطاعنة دفعت بأن الأجير يتقاضى بسوء نية وأنه سبق أن رفع دعوى 

مشغلته وعدم أحقيته في الأجرة عند التعويض عن الطرد ولم يضع نفسه رهن إشارة 

رفضه للإرجاع، إلا أن المحكمة اكتفت بتفسير طلبات الأجير دون أن تناقش دفوعات 

 الشركة المشغلة فكان قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض".

 فكان جواب المجلس الأعلى عن ما أثارته الطاعنة كما يلي:

ار ذلك أن المشرع أورد في الفقرة "حيث ثبت صدق ما نعته الوسيلتان على القر

أنه "طرد  1948 - 10 - 23من النظام النموذجي المؤرخ في  266الأخيرة من الفصل 

الأجير بدون حق فيجوز للمحكمة أن تحكم إما بإعادة الأجير على منصبه ابتداء من تاريخ 

ذه القضية الطرد وإما بالحكم على المؤاجر أن يدفع تعويضا حسب الظروف المعتبرة في ه

 وحسب الضرر اللاحق بالعمل من جراء ذلك الطرد المذكور..."

بإرجاع الأجير إلى عمله بنفس  المشرع يقصدباستقراء الفقرة المذكورة يتضح أن 

 الامتيازات التي كان يتمتع بها قبل طرده ولم يقصد بذلك الأجر.

وع ساري والمحكمة مصدرة القرار عندما فسرت أن المقصود من اعتبار الرج

المفعول ابتداء من تاريخ الطرد أن يمنح للأجير أجره بجميع الامتيازات المرتبطة به في 

حين أن الحكم لم يشر إلى ذلك ولم يشر إلى النص القانوني على اعتبار الرجوع ساري 

 .300المفعول هو الأجر كان قرارها غير مرتكز على أساس يتعين نقضه"

رفض المشغل بإرجاع الأجير إلى شغله فإنه غير هكذا يتضح أن القضاء في حالة 

 ملزم بمنح الأجير أجره بكامل الامتيازات المرتبطة به من تاريخ الطرد من الشغل.

وعموما جعل المشغل التعويض عن الطرد التعسفي بديلا لرفض المشغل إرجاع 

 الأجير إلى شغله. هذا ما سنخصصه للفقرة الموالية. 

                                                 
بشرى العلوي، الفصل  أشارت إليه 04/  1100، ملف عدد 2005 – 03 - 09قرار الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى صادر بتاريخ  - 300

 . 241 – 240، ص: 2007لأولى، دار النشر المغربية، الدار البيضاء التعسفي للأجير على ضوء العمل القضائي، الطبعة ا
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 يض عن الضررالفقرة الثانية: التعو

تقتضي القاعدة العامة أن من أحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، يلتزم قانونيا 

بتعويض الضرر الذي أحدثه لهذا الغير، ويدخل تقدير هذا التعويض ضمن السلطة التقديرية 

 .301لقاضي الموضوع ما لم يقض المشرع في حالات خاصة بخلاف ذلك

ية أو تكنولوجية أو اقتصادية دون تقيد أو فماذا عن فصل الأجراء لأسباب هيكل

انضباط المشغل بمسطرة الفصل، فإن كان لهم الحق في المطالبة بالتعويض عن الضر الذي 

 لحق بهم. فما هي الشروط التي تنظم هذا التعويض؟ وكيف يتم تقديره؟

 302بخصوص شروط التعويض عن الضرر، فإن القواعد العامة حددت ثلاثة شروط

، تحقق الضرر، ووجود علاقة سببية بين الفعل منه وهي:  حصول الفعل الضار تفادةللاس

 .303الضار والضرر

وبالرجوع إلى م.ش نجدها تضمنت الشروط السالفة من خلال مقتضيات المواد 

 التالية:

ش ما يلي: "يستفيد الأجير عند فصله تعسفيا من التعويض  من م. 59جاء في المادة 

 عن الضرر..."

المقتضى فإن حصول الفعل الضار يتمثل في الفصل التعسفي حتى يستفيد  وحسب هذا

الأجير من التعويض عن الضرر، أما في حالة الفصل المشروع فلا يستفيد الأجير من هذا 

 التعويض. 

                                                 
 .88محمد الكشبور، التعسف في إنهاء عقد الشغل، مرجع سابق، ص:  - 301

 302
و  244، ص:2006-2005المصادر، مكتبة وراقة طه حسين، وجدة،  (2النظرية (1عبد الرحمان أسامة، نظرية العقد: -

 ما بعدها

قهي حول الطبيعة القانونية للإنهاء التعسفي لعقد الشغل غير محدد المدة، هل هو ذو طبيعة عقدية وقد ثار خلاف ف - 303 

فإن الإنهاء إذا كان ناتجا عن خرق لمقتضيات العقد مثلا كأن يمتنع  وحسب رأييتقصيري أم هو غير هذا أو ذاك. أم 
رها العقد للأجير...ومن ثم أسفر النزاع إلى إنهاء عقد المشغل من أداء الأجير في وقته ،أو ينقص من الامتيازات التي يوف

الشغل فتكون مسؤولية المشغل عقدية، في حين إذا كان الإنهاء مصدر تصرف انفرادي من جانب المشغل غير مبني على 
مبرر مشروع فألحق ضررا بالأجير فتكون مسؤولية المشغل عقدية.وتبقى المسألة من اختصاص القضاء الذي يحدد كل 

 حالة حسب ظروفها.

سهام الكشوتي، التعويض الاتفاقي في عقود العمل، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،  -انظر:
وحدة التكوين والبحث قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، 

 وما بعدها. 40، ص: 2004 – 2003: السنة الجامعية
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ويتحقق الشرط الثاني في تحقق ضرر للأجير من جراء فصله تعسفيا هذا ما يستفاد  -

لتي ورد فيها ما يلي: "يحق للطرف المتضرر، في حالة ش ا من م. 41من مقتضى المادة 

 إنهاء الطرف الآخر للعقد تعسفيا، مطالبته بالتعويض عن الضرر..." 

وتوفر العلاقة السببية بين الفصل التعسفي والضرر الذي لحق بالأجير نتيجة للطرد  -

 التعسفي الذي تعرض له وليس لسبب آخر.

 شروط الخاصة فتتمثل في ما يلي:هذا بخصوص الشروط العامة أما ال

، التي تلزم 304م م. من ق. 277فشل مسطرة الصلح التمهيدي: فطبقا للفصل  -

القاضي الاجتماعي قبل البث في الدعوى أن يدعو الأطراف إلى الصلح التمهيدي، 

ش التي تشترط الحكم بالإرجاع أو التعويض عن الضرر أن  من م. 41وطبقا المادة 

التعويض عن الضرر  تمهيدي، فإنه قبل الحكم بالحق فياسطة الصلح اليتعذر الاتفاق بو

يجب أن يعرض الأطراف على الصلح التمهيدي أولا، وفي حالة فشله فإن القاضي له 

 . 305السلطة التقديرية في الحكم بالتعويض عن الضرر الناتج عن الطرد التعسفي 

يلي: "... أما ش على ما  من م. 70صدور حكم قضائي: حيث نصت المادة  -

في حالة الفصل طبقا لنفس للمواد، ودون الحصول على الإذن المذكور، فإن الأجراء 

المفصولين لا يستفيدون من التعويض عن الضرر المنصوص عليه في المادة أعلاه، إلا 

 بناءا على حكم قضائي ما لم يتم إرجاعهم إلى شغلهم مع احتفاظهم بحقوقهم..."     

 هيكلية أوالسالفة أن الأجراء المفصولين لأسباب تكنولوجية أو يتضح من المادة

لا يستفيدون من التعويض عن  العامل،دون الحصول على إذن  أو مايماثلها اقتصادية

، ولا يستحق ش إلا بناء على حكم قضائي .من م 41الضرر المنصوص عليه في المادة 

إذا احتفظوا بحقوقهم وفي حالة التعويض في حالة إرجاعهم إلى مناصبهم  الأجراء هذا

 ضياع هذه الحقوق يمكن لهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي نتج عن تخلفها.

                                                 

 من ق.م.م على ما يلي: " يحاول القاضي في بداية الجلسة التصالح بين الأطراف". 277تنص المادة  - 304 

 للإطلاع على مسطرة الصلح التمهيدي في الفصل التعسفي أنظر: - 305 

 وما بعدها. 249ص:  بشرى العلوي، الفصل التعسفي للأجير غلى ضوء العمل القضائي، مرجع سابق، -

 وما بعدها. 104سعيد اليوسفي، خصوصيات القواعد المسطرية لنزاعات الشغل الفردية، مرجع سابق، ص: -



 

راء ــــي للأجــــل الجماعــــالفص  

 

 129 

من  395حسب مقتض المادة  مع الإشارة أن دعوى التعويض تتقادم بمرور سنتين

 306ش..م

هذا عن الشروط المنظمة للتعويض عن الضرر الحاصل عن الفصل التعسفي فكيف 

 يتم تقديره ؟

من  41لفقرة الأخيرة من المادابخصوص تقدير التعويض عن الضرر نلاحظ أن 

لا :" على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة على أن هددحم.ش ي

، "الأمر الذي أفقد القضاء السلطة التقديرية في تحديد التعويضشهرا. 36 يتعدى سقف

 307 حديده.حدا لتضارب المحا كم في ت وبالتالي وضع

رقم  ويتأكد من خلال حكم ابتدائية الدار البيضاء القضاء،الشيء الذي سار عليه 

جاء فيه "حيث إنه يحق  حيث 06/472، الملف عدد 2006-03-28،  صادر بتاريخ 2859

للطرف المتضرر في حالة إنهاء الطرف الآخر العقد تعسفيا مطا لبته بالتعويض عن 

وحيث المدعى عليها تعسفت في فسخ عقد الشغل الذي  ش،. م من 41للمادة  الضرر طبقا

, 5335يربطها والمدعية مما سبب ضررا لهذه الأخيرة يجب جبره، ويجب لها كذلك مبلغ 

كل سنة عمل.طبقا للفقرة الأخيرة من  x فشهر ونصدرهم، ثم احتسابه كالتالي: أجرة  18

 .308خلفه" 41المادة 

شهرا  36ش إذا حددت سقف  من م. 41المادة إلا أن ما ينبغي الإشارة إليه أن 

طرد عن الشغل ولم يبق له مثلا إلا  يلأجير الذحالة االحكم  ماف .أقصىكتعويض و كحد 

 المادة السالفة؟ أحكامأربعة أشهر عن التقاعد هل تطبق 

صت من جاءت بجديد حيث قل 41هذا الإشكال مطروح على الساحة العملية. فالمادة 

 حيث كانمن ق.ل.ع،  754 استنادا للفصلتمتع بها كانت يية للقضاء التي السلطة التقدير

، أجرةبراز هذه العناصر من من التعويض أو تخفيضه بناء على إ للمحكمة الحق في الرفع

                                                 

من م ش على ما يلي: تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، وعن  395تنص المادة  - 306 
د، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أوعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقو

 إنهائها "

 .911:سابق، ص عالحماية القانونية للطرف الضعيف، مرج،الرا فة وتاب - 307 

 .138أشار إليه حسن صغيري، مرجع سابق، ص:حكم  - 308 
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يكون قرار  754براز عناصر الفصل والضر الحاصل له، وفي حالة عدم إ و أقدمية الأجير

 المحكمة معرضا للنقض. 

ال مطروحا إلى أن يقع الحسم فيه من طرف الاجتهاد القضائي وصدور شكويبقى الإ

وتفسيرها تفسيرا ينصف  41على في هذا الباب ليؤكد ما جاء في المادة مجلس الأقرارات ال

 .309الحقوقجير في والأ لالمشغهذا النوع من الملفات وجعل توازن بين 

أنها قلصت من السلطة  من م.ش 41نستخلصها من المادة  والملاحات التي يمكن أن

ونصف أجرة شهر  التقديرية للقضاء في تقدير التعويض وأنها حددت مقداره على أساس

 عن كل سنة على جميع القطاعات.

إلى وضع حد  ستثمار هو الذي ربما حدا بههذا ولعل هاجس المشرع على تشجيع الا

إلا أن هذا .310أقصى لأساس احتساب التعويض المستحق للأجير عن الفصل التعسفي

شهرا،  36التحديد في غير مصلحة الأجراء الذين لهم أقدمية تفوق مقدار تعويضهم ب 

 أكبر.لذين يتعرضون لضرر يستحق تعويضا وا

ن قيمة الضرر لا يمكن أن تحدد مسبقا، بل إن الأمر ونذهب فيما اتجه إليه البعض بأ

بحسب كل حالة. لأن المحكمة هي  للقضاء لتقدير التعويض ينبغي أن يترك للسلطة التقديرية

  .311التي تقف على مدى الخسارة التي لحقت بالأجير الذي تم طرده بصورة تعسفية

 

                                                 

 .337-336ي، مرجع سابق، ص:بشرى العلوي، الفصل التعسفي للأجير على ضوء العمل القضائ - 309 

 .182عبد الكبير مكار، التعويضات والمستحقات المقررة للأجير في ظل مدونة الشغل، مرجع سابق، ص: - 310 

 وما بعدها. 221الحاج الكوري، مدونة الشغل الجديدة، مرجع سابق، ص: - 311 

 .184عبد القادر بو بكري، انتهاء عقد الشغل...، مرجع سابق، ص:  -
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 :خاتمة

هكذا وفي ختام هذه الدراسة يتبين لنا أنه إن كانت الضرورات الاقتصادية تفرض 

 على المشغلين فصل عدد من الأجراء، فإنه في المقابل الضرورات الاجتماعية تفرض

 ضمان استقرار علاقات الشغل.

وانطلاقا من هاتين المصلحتين المتعارضتين تدخل المشرع المغربي بمقتضى مدونة 

الشغل لتحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال مسطرة فصل الأجراء لأسباب تكنولوجية أو 

 هيكلة أو اقتصادية.

تقرار علاقات والتي لا حظنا أنها جاءت بمقتضيات مهمة لحماية أطراف الشغل واس 

 الشغل.

إلا أنه مقابل ذلك لاحظنا مجموعة من الثغرات التي شابت نصوص المدونة وتتجلى 

 أهمها:

في أن المشرع المغربي مدد مفهوم الأسباب الاقتصادية، وجعله يشمل حالات إعادة 

 هيكلة المقاولة، وكذلك حالات التحول التكنولوجي، التي يمكن أن تعرفها هذه الأخيرة، بل

أكثر من ذلك أورد عبارة "أو ما يماثلها" مما يدل على أن الأسباب التي ذكرها المشرع 

ليست دقيقة من جهة، ومن جهة أخرى يمكن فصل الأجراء لأي سبب يصب في اتجاه 

 الأمر الذي يشكل خطورة على مناصب الأجراء واستقرار علاقات الشغل. .الأسباب السالفة

ونة لمت شتات النصوص القانونية القديمة في القانون هذا وعلى الرغم من أن المد

الجديد إلا أن مجموعة من أحكامها ظلت معطلة إلى غاية صدور النصوص التنظيمية 

 والمراسيم التطبيقية لها.

هذا فضلا عن الرقابة الإدارية القبلية للفصل يهيمن عليها هاجس الأمن وليس 

ن بيد وزارة التشغيل، وإنما بيد السلطة الإدارية مصلحة الأجراء، لأن المشرع لم يجعل الإذ

 التابعة لوزارة الداخلية )عامل العمالة أو الإقليم(.

كذلك الإبقاء على الإذن الإداري خاصة في المقاولات التي تخضع لنظام صعوبات 

المقاولة من شأنه أن يثير مشاكل قانونية وواقعية، حيث وفي هذه الحالة تتطلب المقاولة 
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تعرف صعوبات استصدار إذن من العامل حتى تكون الإعفاءات مستندة على سند  التي

قانوني، وإلا اعتبرت هذه الأخيرة تعسفية، الأمر الذي نتج عنه تصادم بين السلطتين 

القضائية والإدارية، وذلك في الحالة التي تقرر فيها المحكمة التجارية إنهاء بعض عقود 

المقاولة. والسلطة الإدارية ترفض منح الإذن حماية للأمن  الشغل للإبقاء على استمرارية

 العام.

حتى أن الوضع أبان عن قاعدة جديدة تقضي بأن قاعدة الإداري يعقل القضائي على  

 غرار الجنائي يعقل المدني.

كما نرى من جانبا أن الإبقاء على الإذن الإداري خاصة في المقاولات الخاضعة 

من شأنه أن يعثر المسطرة، وقد ينتج عنه توقف المقاولة بدل لنظام صعوبات المقاولة 

 إنقاذها.

وحبذا لو نهج المشرع المغربي نفس نهج المشرع الفرنسي وقضى بإلغاء هذا 

 جراء.الإ

هذا ولاحظنا غياب المشاركة العمالية في تهييء قرار الفصل، والمشرع وإن نص 

ء، فإن رأيها يبقى استشاريا لا يرقى على ضرورة الاستشارة والتفاوض مع ممثلي الأجرا

 إلى اتخاذ القرار وإلزام الغير به.

كما تبين لنا من خلال استقرائنا للمقتضيات الزجرية في هذا الإطار أن المشرع سن 

عقوبات زجرية زهيدة تمثلت في الغرامة المالية الهزيلة وقضى بحذف عقوبة الحبس في 

ذه العقوبات الزجرية الأمر الذي يبين عن فتح باب الوقت الذي كان ينتظر منه أن يرفع ه

 التسيب وخرق سلوك مسطرة الإذن الإداري.

أما الرقابة القضائية، فلاحظنا اقتصار دورها على مراقبة السبب الحقيقي والجدي، 

ونرى أنه أمام التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تتم بوتيرة سريعة على القضاء 

ة الرقابة الشكلية إلى الرقابة الموضوعية الحقيقية، إذ لا يكتفي فقط بالتأكد الانتقال من مرحل

من وجود الإذن من عدمه بل يتعمق في بحث جدية السبب الداعي إلى الفصل، كما لاحظنا 

أن القضاء متذبذا في أحكامه فتارة يرجح مصلحة المشغل وتارة أخرى يرجح مصلحة 

تج عن تأرجحه في تحديد النصوص القانونية التي تطبق الأجير، وهذا التضارب القضائي نا
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في حالة الفصل الجماعي ومع ذلك لهذا التضارب مبرراته لأن الأمر يختلط فيه ما هو 

اقتصادي واجتماعي هذا ما يدفع القاضي إلى محاولة التوفيق بين المصالح الاقتصادية 

ب يخلق التشكيك في مصداقية للمشغل والمصالح الاجتماعية للأجير، إلا أن هذا التضار

 الأحكام.

 وللحد من الآثار السلبية للفصل الجماعي نقترح:

جراء مسايرة وضع نظام للتكوين المهني المستمر، حتى يتمكن الأ -

 .التطورات التكنولوجية

 ةظمة اجتماعية للتعويض عن البطالوضع أن -

صة والمغرب يعرف تكوين اليد العاملة المؤهلة لمواجهة المنافسة خا    -       

مرحلة الانفتاح على الاقتصاديات الخارجية منذ انضمامه إلى الاتفاقية العامة للتعريفة 

، فضلا على توقيعه على اتفاقية إحداث المنظمة 1987الجمركية والتجارة )الغات( سنة 

بمراكش، هاته الأخيرة التي تكرس إلغاء الحواجز الجمركية  1994العالمية للتجارة سنة 

 وغير الجمركية أمام المنتوجات المصنعة.

من هنا نرى ضرورة  إعادة النظر في مقتضيات مدونة الشغل حتى تكون أكثر 

 حمائية للطبقة الشغيلة وأكثر تجاوبا مع المناخ الاقتصادي.

والحمد لله رب العالمين وهو خير                                                          

  معين   
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منشورات جمعية البحوث والدراسات القضائية، ، الثانية للقضاء الاجتماعيالتعسفي، الندوة 

 .1992فبراير  26-25الرباط، 
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 .2003، 8، مقال منشور بالمجلة المغربية للاقتصاد والقانون عدد 65.99

دنيا مباركة، إنهاء علاقات العمل لأسباب اقتصادية، مقال منشور بمجلة المناظرة، العدد  -
 .1999، يونيو 4

زهرة بدار، مهلة الإخطار التي تطرح أمام القضاء في قضايا نزاعات الشغل، الندوة  -
 26-25، منشورات جمعية البحوث والدراسات القضائية، الرباط ،ة للقضاء الاجتماعيالثاني

 .1992فبراير 

سعيد بناني، الإعفاءات الاقتصادية ووسائل الإبراء، مقال منشور بالمجلة المغربية للقانون  -
 .1994الاجتماعي، 

ي إطار قانون سعيد اليوسفي، خصوصيات القواعد المسطرية لنزاعات الشغل الفردية ف -
المسطرة المدنية ومدونة الشغل، مقال منشور بالمجلة المغربية للمنازعات القانونية، عدد 

 .2007، 6 – 5مزدوج 
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سعيد اليوسفي،  خصوصيات القواعد المسطرية لنزعات الشغل الفردية في إطار قانون  -
عات القانونية،عدد ، مقال منشور بالمجلة المغربية للمنازالمسطرة المدنية ومدونة الشغل

 .2007 5/6مزدوج 

صباح شكيري وفاطمة الزهراء الصحراوي،  الإعفاء لأسباب اقتصادية، دراسة مقارنة  -
، بحيث نهاية التمرين بالمعهد الوطني للدراسات 99بين التشريعات الحالية ومشروع مدونة 

 .2000 -1999القضائية، السنة الدراسية 

الصلح  -الاتفاق الودي-)توصيل صافي كل حساب(  صباحي مصطفى، وصل الإبراء -
أمام مفتشية الشغل، حجية محاضر مفتشية الشغل أمام القضاء، الندوة الثانية للقضاء 

فبراير  26-25منشورات جمعية البحوث والدراسات القضائية، الرباط،  ،الاجتماعي
1992. 

غل الجديدة، مقال منشور عبد القادر بوبكري، انتهاء عقد الشغل على ضوء مدونة الش -
 .2005، شتنبر 13بمجلة القصر، العدد 

بنستي، بعض مظاهر تخليق المقاولة المغربية، مقال منشور بالمجلة المغربية  نعز الدي -
 .2002، 46لقانون واقتصاد التنمية، عدد خاص، العدد 

ولة، مقال عبد الرحيم السلماني، وضعية الأجراء في ظل قانون معالجة صعوبات المقا -
 .2001، ماي 8منشور بمجلة كتابة الضبط،،  العدد 

عبد الكريم كريش، صعوبات المقاولة مرامي اجتماعية وقواعد ناقصة، مجلة الحدث  -
 .1999، نونبر 20وني، العدد القان

ريعة الإسلامية، مقال منشور بمجلة لشعبد السلام فيغو، صيانة أجور العمال في ا -
 .3-2المرافعة، العدد

عبد الكبير مكار، التعويضات والمستحقات المقررة للأجير في ظل مدونة الشغل، مقال  -
 .2005، أكتوبر 7منشور بمجلة الملف العدد 

عمر النحال،  تغيير المركز القانوني للمشغل، الندوة الثالثة للقضاء الاجتماعي، سلسلة  -
 .2004دار السلام، الرباط مارس الندوات و الأيام الدراسية، طبع ونشر و توزيع مكتبة 

مقال  فاطمة العبدلاوي، مستجدات مدونة الشغل بخصوص إنهاء عقد الشغل وآثاره، -
 .2005، 47العدد  منشور بمجلة المحامي، 

ضاء استقالة الأجير في إطار عقد العمل الفردي، الندوة الثانية للق ،مليكة بنزاهير -
 .1992فبراير  26-25لدراسات القضائية، الرباط،الاجتماعي، منشورات جمعية البحوث وا

الاجتهاد القضائي في المادة الاجتماعية، مقال منشور بمجلة  ،التسولي يمحمد بلها شم -
 .3 –2العدد  ، المرافعة، عدد خاص

الشرط الإتفاقي بعدم المنافسة في عقد الشغل وآثاره على الوضعية القانونية  ،منحمد موم -
 .2001 – 2000 ،18مجلة القانون والاقتصاد، العدد ب شورمن لمقا للأجير،
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مصطفى حتيتي، الإغلاق والإعفاء الجماعي لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية   -
أو ما يماثلها على ضوء الفقه والاجتهاد القضائي المغربي، صعوبات المقاولة وميدان 

ى، سلسلة الندوات الجهوية، الندوة التسوية القضائية من خلال اجتهادات المجلس الأعل
 .2007الثامنة، طنجة، يونيو 

محمد الزبخي الخمسي، نظام الإعفاء الجماعي، الندوة الثالثة للقضاء الاجتماعي، سلسلة  -
 .2004الندوات و الأيام الدراسية، طبع ونشر و توزيع مكتبة دار السلام، الرباط مارس 

لجنة المقاولة من خلال مشروع مدونة الشغل، مقال محمد برادة غزيول، قراءة أولية ل -
 .1999، ماي 17879منشور بجريدة العلم، العدد 

بشأن إلزام الإدارات  01/03محمد الأعرج، تعليل القرارات الإدارية على ضوء قانون  -

العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها، مقال منشور بالمجلة 
 .2003، 43ية للإدارة المحلية والتنمية، عدد المغرب

محمد أبو الحسين، وضعية الأجراء إثر تفويت المقاولة الموجودة في حالة تسوية قضائية،  -
 .2003، ماي 2مقال منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 

رية، مقال منشور بالمجلة فتح التسوية القضائية على العقود الجا رمحمد بن زهرة، أث -
 .2004، 2المغربية للمنازعات القانونية، العدد

محمد المحساني، مصير العقود جارية التنفيذ في تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية،  -
صعوبات المقاولة وميدان التسوية القضائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، سلسلة 

 .2007ة، طنجة، يونيو الندوات الجهوية، الندوة الثامن

وميدان التسوية  محمد أحساين، صعوبات المقاولة وعقود الشغل، صعوبات المقاولة -
القضائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، سلسلة الندوات الجهوية، الندوة الثامنة، 

 .2007طنجة، يونيو 

طرة التسوية محمد العروصي، مصير العقود ذات الطابع الشخصي في تاريخ فتح مس - 
 .القضائية، مقال منشور بالمجلة المغربية للأنشطة القانونية والسياسية

، حماية حقوق المأجورين بالمقاولة المشغلة الخاضعة لمسطرة المعالجة يمحمد البعد ون -
، 50في قانون مدونة التجارة، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 

 .2003يو يون -ماي

منعزل محمد، أثر التسوية القضائية على إنهاء عقود العمل )مقارنة بين القانون الفرنسي  - 
 .2002، يونيو 3والقانون المغربي(، مقال منشور بمجلة المنتدى، العدد 

ضاء برادة، إشكالية الأجر وتوابعه في النزاعات العمالية، الندوة الثانية للق لمحمد غز يو -
 .1992فبراير  26-25منشورات جمعية البحوث والدراسات القضائية، الرباط، ،الاجتماعي

علاقة قانون الشغل بالقانون الإداري، مقال منشور بمجلة المرافعة، عدد  ،محمد عطاف -
 .3 – 2خاص، العدد 
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ضاء برادة، إشكالية الأجر وتوابعه في النزاعات العمالية، الندوة الثانية للق لمحمد غز يو -
فبراير  26-25، منشورات جمعية البحوث والدراسات القضائية، الرباط جتماعي،الا

1992. 

، مقال منشور بمجلة 1998قراءة أولية لمشروع مدونة الشغل لسنة  ،يمحمد سعد جر ند -
 .2000،  دجنبر 22الإشعاع، العدد

ء الجماعي الآثار القانونية للإعفاء الجماعي لأسباب اقتصادية )الإعفا ، محمد سعيد -
 .2006، أبريل 8المشروع(، مقال منشور بمجلة الملف، العدد 

 :الوثائق والنصوص القانونية

 – 194بمثابة مدونة الشغل، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   99 – 65قانون رقم  -
 5167( منشور بالجريدة الرسمية عدد 2003شتنبر  11) 1424رجب  14في  1 - 03

 .2003 ديسمبر 08بتاريخ 

 19بتاريخ  4418المتعلق بمدونة التجارة، الجريدة الرسمية عدد  95 -15رقم  قانون -
 .1996أكتوبر  03الموافق ل  1417جمادى الأولى 

بالجريدة  ، منشور1913ت شغ 12مصادق عليه بتاريخ  قانون الالتزامات والعقود -
 .1913غشت  12، بتاريخ 46عدد  الرسمية

 1-91-225حدث للمحاكم الإدارية، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقمالم 90 -41قانون  -
 .1993نونبر  3بتاريخ  4227منشور بالجريدة الرسمية عدد 

أغسطس  30موافق  1417ربيع الثاني  14صادر في  1-96-124ظهير شريف رقم  -
عدد  بالجريدة الرسمية منشور ،المتعلق بشركات المساهمة 95-17بتنفيذ القانون  1996
4422. 

 28)  1394رمضان  11بتاريخ  1-74-447بمثابة قانون رقم  ظهير شريف -
مكرر  3230عدد  الجريدة الرسمية ( بالمصادقة على قانون المسطرة المدنية،1974شتبر

   .1742(، ص 1974شتنبر  30)  1394رمضان  13بتاريخ 

عية والتجارية، وبإعفاء المتعلق بإبقاء نشاط المشروعات الصنا1940أكتوبر  31هير ظ -
 لربيع الأو 2. وقد وقع تعديله بظهير 1627ص: 1468مستخدميها، الجريدة الرسمية عدد 

أبريل  17، بتاريخ 1538،  الجريدة الرسمية عدد 1942مارس  20الموافق ل  1361
1942. 

دجنبر  29لـ  قالمواف 1425ذي القعدة  16صدر بتاريخ  2-04-514مرسوم رقم   -
. وحدد أعضاء اللجنة 2005يناير  03بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد . 2004

الإقليمية المكلفة بالدراسة والبحث في ملفات فصل الأجراء والإغلاق الكلي أو الجزئي 
 للمقاولات أو الاستغلالات.
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 1387جمادى لولى  16بتاريخ  ،2860الجريدة الرسمية عدد  ، 1967غشت  14مرسوم  -
غشت  14بتاريخ  66، 314جانب المرسوم الملكي رقم  ىلإ( والذي ضم 1967غشت  23)

بمثابة قانون يتعلق بإبقاء على نشاط المؤسسات الصناعية والتجارية وبإعفاء  1967
 مراسيم وهي:  3مستخدميها 

يتعلق بتحديد كيفية  1967غشت  14بتاريخ  315.66المرسوم الملكي رقم  – 1
والمحدث للجنة المحلية المختصة بالبث في  314.66تطبيق المرسوم الملكي رقم 

 طلبات الإعفاء.

 جراءبنفس التاريخ والمتعلق بتعويض الأ 516.66المرسوم الملكي رقم  – 2

 المعفيين.

تعويضات عن ال والمحدد لمبالغ وكيفيات منح 317.66المرسوم المكي رقم  – 3

 الإعفاء.

ديسمبر  25الموافق ل  1425لقعدة ذي ا 16صادر بتاريخ  469.04.2مرسوم رقم  -
. يتعلق بأجل الإخطار لإنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة بإرادة منفردة، منشور 2004

 .2005يناير  3بتاريخ  5279بالجريدة الرسمية عدد 
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